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ت مخالفالالنظام القانوين ل
 اإلدارية العامة يف القانون اليمين
*
 





العامة من خالل دراسة   يهدف البحث إلى بيان مفهوم الجزاءات اإلدارية
العامة في التشريع اليمني، وقد انتهى   اإلداريةالمخالفات مناطها المتمثل في 
البحث إلى بيان االختصاص األصيل للسلطة التشريعية بوجه عام، واختصاصها 
تقوم به السلطة  عن الدور الذي فضالا في التجريم والعقاب بوجه خاص، 
التنفيذية في التشريع والعقاب وما مدى سلطتها في ذلك، وأوضح البحث الطبيعة 
العامة التي تتجلى في طبيعة الجرائم الجنائية ذاتها،   اإلدارية للمخالفاتالقانونية 





مما ال شك فيه أن اإلدارة تتمتع في ممارستها لنشاطها اإلداري بامتيازات 
في  ةعديدة، من بينها امتياز المبادرة الذي يخولها إصدار قرارات إدارية ملزمة ونافذ
ترتب على عاتقهم التزامات، دون و  حقوقا  مواجهة األفراد، وعلى إثرها تنشئ لهم 
 .(1)انتظار موافقتهم
                                                 
  11/3/2013أجيز للنشر بتاريخ. 
  اليمن. -أكاديمية الشرطة -كلية الشرطة –أستاذ القانون العام المساعد 
د. رفعت عيد السيد، دراسة تحليلية لبعض جوانب القرارات الناشئة عن سكوت اإلدارة في فرنسا  ( 1)
 .7، ص2006ألحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  طبقا  ومصر 
 ملخص البحث:  
 : املقدمة
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كآلية تنفيذ بديلة، ليست فكرة جديدة ألنها كانت مستخدمة   اريةالجزاءات اإلد
ال سيما في مجال الجمارك والهجرة والتجارة والمالية  كثيرة،لفترة طويلة في مجاالت
المرورية. كما أنها تستخدم على نطاق واسع في قوانين البيئة والموارد المخالفات و 
 .(2)الطبيعية )مثل الغابات والمياه(
 :أهمية الدراسة أوالا:
من اختصاص القاضي الجنائي أو المخالفات من البديهي أن سلطة قمع 
العامة   ، بيد أن االعتراف بالسلطة القمعية المتمثلة في الجزاءات اإلدارية(3)الجزائي
على  -قد أثار إشكاليات كثيرة ،عموما  واإلدارة  ،خصوصا  المستقلة   للهيئات اإلدارية
فيما يخص األساس القانوني لهذا النوع من الجزاءات،  -وجه التحديد في فرنسا
فمنهم من يرى أن جميع الجزاءات التي تصدرها اإلدارة أو الهيئات المستقلة هي 
زدواجية الجزاء بين العام والتأديبي، اجزاءات تأديبية ال سواها، ومنهم من يرى 
فكرة الضبط االقتصادي، إال أن القضاء في  ومنهم من يبرر هذه السلطة من خالل
 .(4)األساس القانوني لتلك الجزاءات يفرنسا قد جعل فكرة امتياز السلطة العامة ه
لماذا يتم وضع قسم من هذه األنظمة عن طريق  (5):ولقد تساءل البعض قائال  
 النظام الجنائي، والقسم اآلخر عن طريق النظام المدني أو اإلداري؟
المدنية البسيطة المخالفات الجنائية تختلف عن المخالفات أن حيث يرى 
ألهميتها في حياة المجتمع، ولذلك تم تصنيفها من المشرع، وتنظيمها عن طريق 
                                                 
(2 )  P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, Administrative Sanctions in Fisheries Law, FAO 
LEGISLATIVE STUDY, 82, 2003, p.3. 
المكانة الدستورية للهيئات المستقلة "مآل مبدأ الفصل بين السلطات،  ،عيساوي عز الدين .أ  (3)
 : اإللكترونية على الرابط التالية )راجع( الشبك .9االجتهاد القضائي، العدد الرابع، ص
http://dc404.4shared.com/download/fCLO2OPi/__.rar?tsid=20111203-173436-9cbab244  
 .212المصدر السابق، ص   (4)
 :العامة )راجع( الشبكة اإللكترونية على الرابط التالي للمخالفاتد. أحمد براك، نحو قانون  ( 5)
http://ahmadbarak.com/ArticleView.aspx?ArticleId=20 
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 جزءا  التنظيمية تحتل المخالفات القانون الجنائي. ومع ذلك فإن الحقيقة هي أن هذه 
ن جانب الدولة، وما رافقه من من القوانين الجنائية الحديثة، وهذا التدخل م واسعا  
للغاية، فمن  صعبا   اتساع في استخدام الجزاء الجنائي، خلق في الواقع وضعا  
ليست بتلك  ناحية، أدى هذا التدخل إلى اتساع نطاق التجريم، ليشمل أفعاال  
عن أن القيم والمصالح التي  فضال  الخطورة، التي من شأنها أن تهدد أمن المجتمع، 
فعال ليست بتلك األهمية التي يتوقف عليها استمرار المجتمع واستقراره. تنال هذه األ
 وهذا ما أثبته التطبيق العملي الذي أظهر خطأ اإلسراف في سياسة التجريم.
ضخم العقابي، والتي وهكذا تالزمت ظاهرة أزمة العدالة الجنائية مع ظاهرة الت
طبيعيا  لتزايد أعداد القضايا الجنائية، األمر الذي بات يهدد المحاكم  نتاجا  إكانت 
عسيرا ، وغدا القضاء  أمرا  بالشلل، فأضحى الوصول إلى العدالة الناجزة اآلمنة 
فالطاقة البشرية  ،لم يحقق العدالة اآلمنة أمام األعداد الهائلة من القضايا إذامعذورا  
 محدودة بطبيعتها.
أن تعيد النظر في من وأمام هذه المؤشرات الخطيرة كان البد للسياسة الجنائية 
استراتيجيتها المتبعة في مكافحة اإلجرام، وبالفعل بدأت السياسة الجنائية منذ منتصف 
القرن الماضي تبحث عن وسائل تحقق أقصى فعالية ممكنة في مكافحة اإلجرام، 
 .(6)الحد من العقابو عن اإلجراء الجنائي، تمثلت في الحد من التجريم، والتحول 
 مشكلة الدراسة  :ثانياا 
إن المشكلة التي انصبت عليها هذه الدراسة ظهرت في عدد من المحاور 
 التي يمكننا إجمالها على النحو التالي: ،والتساؤالت
                                                 
)قوانين  جامعة اإلسكندرية ،الجنائية( كلية الحقوق القانون الجنائي لدبلومي )القانون العام والعلوم ( 6)
 الشبكة اإللكترونية على الرابط التالي: (منتدى رجل مصر( )راجع
http://www.egypt-man.net/vb/login.php?do=login 
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 للمخالفاترغم وجود قانون خاص سنه المشرع اليمني لألحكام العامة  .1
ي ذيضاح، ولمنع الخلط الشائع الزيادة في اإل فإنهوالعقوبات المقررة عليها، 
مناط المخالفات تقوم به اإلدارات في عدم الدقة والتحري في التفرقة بين 
التي يكون لإلدارة فيها الحق في توقيع الجزاء المناسب   الجزاءات اإلدارية
على كل من خالف أحكام القوانين واللوائح، وبين سلطتها في ضبط المخالفة 
كان القانون  إذاحال ما في فقط، ومن ثم إحالة المخالف إلى النيابة العامة 
 م القوانين واللوائح.ال يخولها توقيع الجزاء ضد المخالفين ألحكا
اإلدارية العامة بين النصوص القانونية من جانب المخالفات ازدواجية   .2
 الالئحية من جانب أخر.والتشريعات 
عدم انسياق المشرع اليمني على نسق أو اتجاه واحد في بيان األساس  .3
والجزاءات على وجه المخالفات الدستوري والتشريعي لمبدأ شرعية 
، من عموما  ة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الخصوص من ناحي
بين ما قرره الدستور  -كما سنرى -ا  واضح ا  ناحية، كما أن هناك تناقض
م وبين هذا 1994ات لعام م وقانون الجرائم والعقوب2001النافذ لعام 
م بشأن األحكام 1994( لسنة 17القرار الجمهوري بالقانون رقم )األخير و 
 والئحته التنفيذية من ناحية أخرى. للمخالفاتالعامة 
على ما سبق سوف نقسم الدراسة في هذا البحث إلى ثالثة مباحث على  بناء  و 
 النحو التالي:
  .اإلدارية العامةالمخالفات : ماهية المبحث األول
 اإلدارية العامة.المخالفات : السلطة المختصة بتحديد المبحث الثاني
 اإلدارية العامة. للمخالفات: الطبيعة القانونية المبحث الثالث
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 اإلدارية العامةاملخالفات ماهية 
اإلدارية العامة المخالفات يقتضي األمر منا عند الحديث على ماهية أو ذاتية 
الخوض بصورة أعمق فيها؛ من أجل معرفة كل ما يتعلق أو يرتبط بها من تفاصيل 
 من أجل محاولة إعطاء صورة واضحة ودقيقة للقارئ. دقيقة ذات عالقة بها؛
على ما سبق سوف نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين على  بناء  و 
 النحو التالي:
 املطلب األول
 اإلدارية العامةاملخالفات مفهوم 
دون أن نخصصها  للمخالفاتيمكننا أن نعطي صورة واضحة للمفهوم العام 
 بأنها عامة أو نحو ذلك.
أو موظفا  أو  هي كل فعل أو امتناع يقوم به الفرد أيا  كان عاديا  المخالفات ف
 يخالف به مقتضيات القوانين أو اللوائح أو األنظمة األخرى النافذة. متعاقدا  
اإلدارية العامة، وغيرها من المخالفات وبهذا يمكننا أن نميز أو نفرق بين 
 مخالفاتت إدارية أو تأديبية، أو الفامخ، سواء  كانت، للمخالفاتالصور األخرى 
 ..إلخ..جنائية
قتصر األمر على الفرد العادي، كنا أمام مخالفة إدارية عامة أو ا إذابحيث 
كان األمر يخص موظفا   إذاجنائية فيما يصدر عنه مخالفة للقوانين أو اللوائح، أما 
 كنا أمام مخالفة إدارية أو جنائية.
قسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين على على ما سبق سوف ن بناء  و  
 النحو التالي:
 اإلداريةالمخالفات : تعرف الفرع األول
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اإلدارية العامة واألنواع األخرى المخالفات : التمييز بين الفرع الثاني
 .للمخالفات
 الفرع األول
 اإلدارية العامةاملخالفات تعريف 
ولهذا اإلدارية العامة في التشريع اليمني،  للمخالفات محددا   لم نجد تعريفا  
اإلدارية العامة بأنها كل فعل أو امتناع يرتكبه الفرد المخالفات يمكننا تعريف 
ويجافي واجباته تجاه القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية واللوائح التشريعية 
 .األخرى التي تصدرها السلطة التنفيذية أو اإلدارة
المخالفات ، و (7)اإلدارية من ناحيةالمخالفات التعريف كل هذا يخرج عن وبهذا 
 الجنائية من ناحية أخرى.المخالفات ، و التأديبية
ذلك  فإن اإلدارية العامة، للمخالفاتإال أنه وبالرغم من عدم وجود تعريف 
كقرار رئيس مجلس  ،المخالفاتتعريف بالتشريعات الخاصة  ضيمنع من بعال
 ،م بشأن الئحة تنظيم الرقابة والتفتيش البحري2003لسنة ( 209الوزراء رقم )
في المخالفات والغرامات على قوارب االصطياد الصناعي، والذي عرف المخالفات و 
المحدثة من قبل قوارب االصطياد الصناعي أو المخالفات ( منه على أنها 1المادة )
 قوارب االستالم.
                                                 
المخالفات اإلدارية، كما هو واضح من المخالفات اإلدارية العامة و المخالفات الفرق بين لتأكيد   (7)
لعام  31م بشأن قانون المرور والمعد ل بالقانون رقم 1991( لسنة 46ينظمها قانون رقم)التي 
 وفجميعها قد يقترفها أشخاص أو قائد ،مثال  م 2002لعام المرور 12كذلك بالقانون رقم  م2000
كما . المركبات الكبيرة والصغيرة دون أن يكونوا موظفين رسميين يتبعون اإلدارة العامة للمرور
م بشأن الئحة 1997( لسنة 27/أ( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2أكدت المادة )
المالية واإلدارية بقولها )تسري أحكام هذه الالئحة على الموظفين المخالفات الجزاءات و 
الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية أينما كانت مواقع وظائفهم( وبهذا يكون قرار 
في الموظفين الرسميين  -والمالية -اإلداريةالمخالفات س الوزراء المذكور قد حصر رئيس مجل
 .فقط
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م 1997( لسنة 27الوزراء رقم )( من قرار رئيس مجلس 9كما عرفتها المادة )
المالية واإلدارية على أن )المخالفة هي كل فعل أو المخالفات بشأن الئحة الجزاءات و 
االمتناع عن فعل بالمخالفة ألحكام القوانين واألنظمة النافذة أو الخروج على مقتضى 
 نائية(.الواجب في تأدية الموظف لمهام وظيفته وبما ال يرقى إلى مستوى الجريمة الج
اإلدارية العامة؛ بأنها الجرائم التي يعاقب عليها المخالفات كما يمكننا تعريف 
ه، أو غلق المنشأة أو المحل ئبالغرامة اإلدارية، أو بسحب الترخيص أو وقفه أو إلغا
دون حكم قضائي من الجهة القضائية ..إلخ، من قبل الجهة اإلدارية، و التجاري،.
 المختصة.
اإلدارية؛ سواء  تلك المخالفات قد جعل من  ،سابقا  كما أشرنا ، منيالمشرع الي ألن
التي تصدر عن الموظفين التابعين للجهة اإلدارية، أو تلك التي تصدر عن غير 
  .الموظفين
 الفرع الثاين
 اإلدارية العامةاملخالفات التمييز بني 
 للمخالفاتواألنواع األخرى 
اإلدارية العامة المخالفات ينبغي علينا في هذا المقام من أجل التمييز بين 
، التأديبيةالمخالفات ، و اإلداريةالمخالفات ، كللمخالفاتوبين األنواع األخرى 
المخالفات التساؤل التالي: هل  ذكرالجنائية من ناحية أخرى، أن نالمخالفات و 
ال ؟  واإلدارية أالمخالفات ي تخضع له ذة تخضع لنفس التكييف القانوني الاإلداري
العامة( )هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي علينا بيان العلة من إضافة لفظ 
 اإلدارية.المخالفات إلى 
على ما سبق سوف نقسم الدراسة في هذا الفرع إلى بندين على النحو  بناء  و 
 التالي:
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 :التأديبيةالمخالفات و اإلدارية العامة المخالفات أوالا: التمييز بين 
اإلدارية العامة المخالفات يتضح من خالل دراستنا للفرع األول السابق ذكره أن 
، كمخالفة قواعد المرور، أو قواعد عموما  هي التي يقوم بها األفراد أو األشخاص 
الصيد، أو النظام البيئي، أو قانون المياه،....إلخ، دون أن تربط أولئك األفراد أي رابطة 
أو الجزاء اإلداري العام  ةوظيفية بينه وبين الجهة اإلدارية التي أصدرت القرارات اإلداري
 .اإلداريةالمخالفات في مواجهته، وبهذا يعود السبب في ذكر لفظ )العامة( إلى 
قرار التأديبية كما هو واضح من المخالفات اإلدارية فهي نفسها المخالفات أما 
المخالفات الجزاءات و  م بشأن الئحة1997( لسنة 27رئيس مجلس الوزراء رقم )
 .(8)ت بند أنواع العقــوبات اإلداريةتحالمالية واإلدارية 
منها  اإلدارية في أن كال  المخالفات اإلدارية العامة، و المخالفات حيث تجتمع 
ُيعد مخالفة ألحكام القوانين واللوائح واألنظمة النافذة، وأن السلطة اإلدارية فيها هي 
التي تصدر الجزاء المناسب عن تلك المخالفة، إال أن الفرق بينهما يرجع إلى 
األشخاص المخالفين، فإن كانت تربطهم عالقة وظيفية بينهم وبين اإلدارة، تصبح 
ن كان امخا ربطهم باإلدارة أي رابطة وظيفية، تصبح تلعكس أي ال لفة إدارة، وا 
 مخالفة إدارية عامة.
المخالفة التأديبية فعل أو امتناع يمثل إخالال  ن إ ه البعض قائال  وهذا ما أكد
بواجبات الوظيفة أو المهنة التي ينتمي إليها شخص ما أو محظوراتها، سواء أوقع 
 .(9)بعدهاذلك في أثناء ساعات الدوام الرسمي أم 
                                                 
ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في هذه الالئحة  إذا :( منه11نصت المادة ) ( 8)
دى حإها في الخدمة المدنية توقع عليه أو في القوانين واللوائح النافذة أو التعليمات المعمول ب
 .....إلخ3.....2التنبيه كتابيا . -1 العقوبات التأديبية التالية بحسب حجم المخالفة:
 www.osamabahar.com  :هاني علي الطهراوي، طبيعة المخالفة التأديبية ومبدأ المشروعية  (9)
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 :الجنائيةالمخالفات اإلدارية العامة و المخالفات ثانيا: التمييز بين 
العامة   كما سنرى أنه من خالل توضيح الطبيعة الموضوعية للجزاءات اإلدارية
من الجزاء اإلداري والجزاء الجنائي يتفقان في الطبيعة العقابية،  يتضح أن كال  
القانون أو الالئحة مع االختالف  منهما يوقع نتيجة مخالفة أحكام عن أن كال   فضال  
 وأحيانا   ،ففي األول تكون المخالفة ألحكام القانون اإلداري .في صفة القانون
وفي الثاني تكون المخالفة ألحكام قانون  ،القوانين المالية والتشريع الضريبي
صفة العمومية دون أن تحدد  العقوبات، وتكون طبيعة المخالفة بالنسبة للمخالفين
على الموظفين كما في الجزاءات التأديبية أو على المتعاقدين  أن يكون ذلك مقصورا  
 .كما في الجزاءات التعاقدية  مع اإلدارية
 ا  ئي إال أن هناك ثمة فروقرغم التشابه الكبير بين الجزاء اإلداري والجزاء الجنا
المختصة بتوقيع العقوبة، ففي األول  أول هذه الفروق من حيث السلطة. بينهما
اإلدارة تكون هي المختصة بتوقيعه، وفي الثاني القضاء يكون هو المختص بتوقيعه 
 .(10)لمبدأ قضائية العقوبة وفقا  
 ،للمعايير الجنائية وفقا  ونتيجة لذلك، ليست اإلدارة مطالبة بإثبات المخالفة 
وليست مقيدة بإجراءات المحكمة الجنائية. وهذا يوفر آلية بديلة للتطبيق يمكن أن 
. وهذا الوضع (11)تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، في الوقت المناسب والعملي
ثبات المخالفة أو ت الجنائية التي تتطلب إجراءات إلال يتوقع حدوثة في العقوبا
 لعامة لمباشرة الدعوى فيها. عن تدخل النيابة ا فضال  الجريمة، 
المصلحة المحمية، حيث يسعى المشرع من  أيضا  ومن أهم صور االختالف 
تجريم األفعال الجنائية وتوقيع العقوبة الجنائية لتحقيق العدالة االجتماعية وصيانة 
                                                 
(10 )  P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. pp. 1-2.   
(11 )  Ibid.   
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. في (12)أمن المجتمع، والمحافظة على مصلحة الجماعة وصيانة قيمها األخالقية
 .(13)داري العام يحمي مصالح إدارية ال شأن لها بالقيم واألخالقحين الجزاء اإل
 املطلب الثاين
 مفهوم اجلزاءات اإلدارية العامة
العامة ينعكس على مفردات ومعاني عديدة   إن مصطلح الجزاءات اإلدارية
 .سوف نتناول بالدراسة كل واحد منها على نحو مستقل
على ما سبق سوف نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين على النحو  بناء  و 
 التالي:
 تعريف الجزاءات اإلدارية العامة :الفرع األول
 العامة  الطبيعة القانونية للجزاءات اإلدارية :الفرع الثاني
 الفرع األول
 تعريف اجلزاءات اإلدارية العامة
، أول فقيه حاول وصف GuidioZanobiniيعد فقيه القانون اإلداري اإليطالي 
ظهار خصائصها التي يتم تطبيقها من   ذ وصفها بأنها "األعمالإ ،تلك العقوبات، وا 
 .(14)على ترخيص تشريعي" بناء  قبل اإلدارة 
يشير إلى العقوبات المفروضة من مؤسسة   إذن فمصطلح الجزاءات اإلدارية
إدارية أو هيئة مستقلة بسبب خرق الالئحة أو القاعدة التي حددتها تلك المؤسسة أو 
                                                 
 :الجـريمة وتأصيلها الشرعي والقانوني )راجع( الشبكة اإللكترونية على الرابط التاليماهـية   (12)
http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=43025&Type=3 
عية العقوبة وغايتها في الفقه الجنائي الوضعي )راجع( الشبكة اإللكترونية على الرابط مشرو     
 http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6872 :التالي
د. عزيزة الشريف، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي، دار النهضة العربية،   (13)
 .200، ص1989
(14)   ZANOBINI, Guiidio, ldari Mi.leyyideler, (Sanzioni Amministrativi), 1964): 
 ,Yucel Ogurlu, Administrative Sanctioning System in Turkeyمشار إليه: 
AUEHFD, C./X, S. 3-4 (2005), p. 510.                                                                 
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دون تدخل من  (16). كما أشارت إليه كثير من التشريعات(15)التي سنها البرلمان
للمعايير الجنائية  وفقا  بإثبات المخالفة المحكمة. ونتيجة لذلك، ليست اإلدارة مطالبة 
 .(17)وليست مقيدة بإجراءات المحكمة الجنائية
من  W، تعد توسيعا ، كنوع من اإلجراءات اإلدارية إذن فالعقوبات اإلدارية
جانب واحد لسلطة اتخاذ القرار بالنسبة لإلدارة. وهذه السلطة تشمل تقرير أو تحديد 
اد واألشخاص المعنوية الذين ينتهكون قوانين وتطبيق وفرض عقوبات ضد األفر 
في القانون البيئي، وقانون العمل، وقانون  النظام العام. ويتم استخدامها بشكل واسع
 .(18)،.الخ...والقانون التأديبي البناء
 الفرع الثاين
 العامة  الطبيعة القانونية للجزاءات اإلدارية
أول وهلة التساؤل عن ماهية الطبيعة القانونية يتبادر إلى ذهن القارئ 
  العامة، هل هي الطبيعة نفسها التي تخضع لها القرارات اإلدارية  للجزاءات اإلدارية
أثناء مخالفتهم في التي تصدرها اإلدارة من خالل سلطاتها التأديبية تجاه موظفيها 
أن لها طبيعة مختلفة عن ذلك؟ فمن خالل  ولواجباتهم الوظيفية واإلخالل بها؟ أ
سوف يتبين لنا طبيعة هذه  -سنرىكما - النصوص التشريعية والقضاء المقارن
                                                 
(15) P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. p. 2. 
د. محمد اإلدريسي العلمي المشيشي، دراسة حول مالءمة مشروع القانون  أيضا  )راجع( 
المجلس الوطني لحقوق  ،الجنائي مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق اإلنسان
  :الشبكة اإللكترونية على الرابط التالي ()راجع 205ص  ،م2012اإلنسان 
www.editionslacroiseedeschemins.com 
كالقانون اإلداري التركي الذي منح اإلدارة سلطة فرض قراراتها بوسائلها الخاصة إلى حد كبير  ( 16)
 ، من دون أمر أو قرار من المحكمة )راجع(.جدا  
Yucel Ogurlu, Administrative Sanctioning System in Turkey, AUEHFD, C./X, S. 3-4 
(2005), p. 510. 
(17 )  P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. p. 2. 
 .205د. محمد اإلدريسي العلمي المشيشي، مصدر سابق، ص  أيضا   ()راجع
  .Yucel Ogurlu,Ibid. pp.509. 510 كالعقوبات التي تطبقها البلديات في تركيا )راجع(: ( 18)
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الجزاءات، على أنها قرارات إدارية بالمفهوم القانوني من حيث الجوانب األساسية لها 
 :سواء كانت موضوعية أو شكلية. هذا ما سوف نبينه من خالل البندين التاليين
 :العامة  الطبيعة القانونية الشكلية للجزاءات اإلدارية :والا أ
من الثابت أن فكرة القرار اإلداري من الموضوعات الهامة والجوهرية، 
باعتبارها إحدى المحاور األساسية ألعمال اإلدارة ونشاطها، ويمكن تقسيم هذه 
القسم األول يتمثل  : حدثه إلى قسمين من األعمالتاألعمال من حيث األثر الذي 
 القانونية.  المادية، والقسم الثاني: األعمال  في األعمال
ة ولكن ال تقصد من التي تأتي عن اإلدار   المادية هي تلك األعمال  فاألعمال
ثار قانونية نتيجة لها، سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو آورائها إحداث 
 معينة. ا  على أعمال اإلدارة المادية نتائج وأحكامه، بخالف القانون الذي يرتب ئإلغا
أو التصرفات التي تأتي عن اإلدارة   القانونية فهي تلك األعمال  أما األعمال
سواء بإنشاء مركز قانوني عام أو  ،قاصدة من ورائها إحداث أثر قانوني معين
 ه.ئخاص أو تعديله أو إلغا
 ما يتم باإلرادة المنفردة لإلدارة، األول :حد المظهرينأالقانونية تتخذ   واألعمال
 ما يتم بالتقاء إرادة والثانيسواء التنظيمية أو الفردية،   وتدعى القرارات اإلدارية
 .(19) اإلدارة بإرادة أخرى، وتدعى العقود اإلدارية
فإن ما استقر عليه الفقه هو أن الجزاءات   وبالعودة الى الجزاءات اإلدارية
 . (20)طبيعتها قرارات إدارية وليست قرارات قضائيةتعتبر من حيث 
                                                 
 ،م1985 ،نشر دار دونال اإلدارة "الرقابة القضائية"، د. محمد كامل ليلة، الرقابة على أعم  (19)
 وما بعدها. 9ص
 .416دار الفكر الجامع، ص  ،القرار اإلداري ،د. محمد فؤاد عبد الباسط  (20)
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( من القــرار الجمهوري رقم 21كذلك الوضع في اليمن فقد نصت المادة )
م 1994لسنة  17رقم المخالفات بشــأن الالئحة التنفيذية لقانون 2010( لسنة 41)
م على أن "يشترط إلصدار الجزاء اإلداري ما 2010فبراير  22الصادر بتاريخ 
 لي:ي
 أن يكون صادرا  باإلجراءات المحددة قانونا .  .1
الشكل والسبب لعناصر صحته من حيث االختصاص و  أن يكون مستوفيا   .2
 نص عليه القانون." إذاوالمحل والغاية مع مراعاة التسبيب 
( منه على أن "يحق لمن صدر ضده جزاء إداري 23) نصت المادة اكم
  ."أو الطعن فيه أمام المحكمة المختصةالتظلم منه أمام الجهة مصدرة الجزاء 
ن الجزاءات التي تصدر عن اإلدارة هي قرارات إدارية أيتضح مما سبق 
، وأن مثال  يشترط أن تصدر وفق أسس ومعايير قانونية يحددها المشرع كالتسبيب 
الشكل والسبب والمحل والغاية(، كما لعناصر صحته)االختصاص و  يكون مستوفيا  
 .األخرى التي تصدر عنها  ا كسائر القرارات اإلداريةيجوز الطعن فيه
  عن الطعن في القرارات اإلدارية كثر تفصيال  أأنه لنا حديث إلى مع اإلشارة 
 والسيما ذات الطبيعة العقابية أو الجزائية منها.
 العامة  الطبيعة القانونية الموضوعية للجزاءات اإلدارية :ثانيا  
كان لها أصل مشروع  إذاإن العقوبات بكل أشكالها المختلفة ال توقع إال 
ذا كانت لها منفعة يمكن جنيها والحصول عليها من ورائها، وبهذا يكون  ،وعادل وا 
 .(21)غرض العقوبة هو التكفير عن الذنب والدفاع عن المجتمع
                                                 
دراسة  ،محمد بن عبد الرحمن الشدي، أثر الحكم الجنائي على ممارسة الحقوق السياسية (21)
 ،للعلوم األمنية جامعة نايف العربية ،كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير ،تأصيلية تطبيقية
 .144ص  ،م 2008 ،هـ1429،الرياض
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ليس حماية المصلحة العامة فقط،   والهدف من العقوبات أو الجزاءات اإلدارية
، وفي أيضا  الصغيرة في نطاق النظامين االجتماعي والعام المخالفات ولكن لمنع 
الردع بنوعيه العام والخاص. وعليه فإن  إلى  نفسه تهدف الجزاءات اإلدارية الوقت
أو منع الجرائم في المستقبل. وهذه  ،هدفها األساسي هو وقف الجريمة الحالية
 .(22)ذات طابع عقابي العقوبات هي دائما  
 عموما    وعلى وجه اإلجمال فإن الطبيعة العقابية متوافرة في الجزاءات اإلدارية
 .(23)العامة( مع اختالف هذه الطبيعة من جزاء آلخر  )التأديبية والتعاقدية واإلدارية
 أيضا  فرة اتكون متو  (الجنائي )ردع عام وردع خاصفالطبيعة العقابية للجزاء 
 .(24)عموما    في الجزاءات اإلدارية
وبالنسبة للردع العام يتفاوت فيه الناس بحسب نوع الجريمة المرتكبة، 
ال تحدث  عموما   للمخالفاتفالعقوبات المقررة لجرائم التهرب الضريبي والجمركي و 
العقوبات في الجرائم. أما الردع الخاص التخويف بذات القدر الذي تحدثه  درجة
 .(25)على المخالف بعد تنفيذ العقوبة فهو الذي ينصرف أثره مستقبال  
العامة، ما يكون   الطبيعة العقابية الرادعة للجزاءات اإلدارية أيضا  وما يؤكد لنا 
أو سحب رخصة  كتوقيف المخالف إداريا   ،نتيجة مخالفة ألحكام المرور ولوائحه
 .(26)ة منه مؤقتا  القياد
                                                 
(22)  Yucel Ogurlu, op.cit. pp. 509- 510. 
، 2006د محمد سعد فوده، النظام القانوني للعقوبات اإلدارية دراسة فقهية قضائية مقارنة،  ( 23)
 .101، ص2007
(24)  Yucel Ogurlu, op.cit. pp. 509- 510. 
د. أحمد لطفي السيد، الحق في العقاب )فلسفة الحق في العقاب، اقتضاء الحق في العقاب،   (25)
 صور رد الفعل العقابي( راجع الشبكة اإللكترونية على الرابط التالي:
http://dc120.4shared.com/img/J5jenfEm/preview.html 
الحوادث المروية من خالل ضبط النظام والقانون،  هاشم محمد نور عبداهلل المدني، خفض .د ( 26)
 مركز اإلعالم األمني. )راجع( الشبكة اإللكترونية على الرابط التالي:
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العامة مع من رأى أن   كما تتأكد الطبيعة العقابية )الردع( للجزاءات اإلدارية
 االقتصادية القوانين الصلح في الجرائم االقتصادية جزاء إداري؛ لتكفل الدولة احترام
 قانون في العامة عن األحكام المشرع خروج عن التدخل هذا أسفر وقد .سنتها التي
 عقوبة وال ال جريمة نهأ قاعدة ذلك وشمل التجريم نطاق اتساع ذلك ومن ،العقوبات
 طريق ذلك عن إلى ولجأ بقانون ،التجريم عن المشرع تخلى إذ قانون، على بناء   إال
 .(27)الالئحة
 التي االنتقادات تفادي جلأ ومن مالية، عقوبة الجنائي يعد جزاء أو فالصلح
 تكييف إلى الفقه توجه العقوبة، قضائية مبدأ مع لتعارضه النظام هذا وجهت إلى
 .(28)إداري جزاء بأنه تكييفه أو العقدية بالصفة الجرائم االقتصادية في الصلح
 املبحث الثاين 
 العامة  اإلداريةاملخالفات السلطة املنوط هبا حتديد  
تعتبر المخالفة الوعاء الذي تفرغ فيه األفعال التي لم تعد تستحق العقوبة 
 الجنائية بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذا يعني أن العقوبات السالبة للحرية تخرج مطلقا  
ضمن المجال التنظيمي وهذا ما يبرر وجود العقوبات  ،عن السلطات العقابية لإلدارة
 . (29) في التشريع المقارن
حث إلى مطلبين على على ما سبق سوف نقسم الدراسة في هذا المب بناء  و 
 التالي:النحو 
                                                                                                                     
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/6-4-2011/634377092974243730.pdf 
 .7ص ،1983نشر، دار دونالقاهرة،  التموينية، الجرائم كيره، كامل مصطفى .د ( 27)
االقتصادية، رسالة ماجستير، كلية  الجرائم في الجنائي سعادي عارف محمد صوافطة، الصلح  (28)
 .57، ص2010الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
د. محمد اإلدريسي العلمي المشيشي، دراسة حول مالءمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ  ( 29)
م، ص 2012المعتمدة في منظومة حقوق اإلنسان، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  والقواعد
  :الشبكة اإللكترونية على الرابط التالي ()راجع 208
www.editionslacroiseedeschemins.com 
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المخالفات المطلب األول: االختصاص األصيل للسلطة التشريعية في تحديد 
 .العامة  اإلدارية
المخالفات المطلب الثاني: االختصاص االستثنائي للسلطة التنفيذية في تحديد 
 .العامة  اإلدارية
 املطلب األول
 االختصاص األصيل للسلطة التشريعية 
 العامة  اإلداريةاملخالفات بتحديد 
على أن  2001( من دستور 62لقد أقر المشرع الدستوري اليمني في المادة )
" مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة 
العامة للدولة والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامـة 
لرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه والحساب الختامي، كما يمارس ا
 المبين في الدستور.
لهذا يعتمد االختصاص األصيل للسلطة التشريعية في المسائل الجنائية على 
مبدأ دستوري هو مبدأ انفراد التشريع باالختصاص في مسائل الحقوق والحريات. 
 الجرائم والعقوبات، وفي تحديدوينبني على هذا األصل نطاق هذا االنفراد في تحديد 
 .(30)اإلجراءات الجنائية
للمبادئ الدستورية العامة، تكون النصوص المتعلقة  وفقا  فهذا يعني أنه 
بالحقوق والحريات العامة هي خطاب من الدستور موجه إلى المشرع ال إلى السلطة 
 . (31)التنفيذية الذي يعتمد في األساس على مبدأ المشروعية
سفر عن تطور مبدأ المشروعية مبدأ هام هو مبدأ ياإلشارة إليه أن  ومما تجدر
                                                 
، دار الشروق، 2د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط  (30)
 .39ص  2000القاهرة،
 .407المصدر السابق، ص   (31)
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يزة لدولة القانون، مالذي يعد السمة الم -بما في ذلك الدستور -سيادة القانون
هذا المبدأ يجب تحديد دور كل من  إطاروفي  .للحيلولة دون تحكم السلطة
 اها، فاألولى يصدر عنهالسلطتين التشريعية والتنفيذية مع المقارنة بين دور كل من
مبدأ الشرعية  إطاروالثانية في صورة لوائح، وذلك في  ،تشريعات في صورة قوانين
 .(32)سيادة القانون()
في كثير من المواد أن يوجه  2001ومع ذلك فقد عني الدستور اليمني لعام 
ممارسة الحق أو الحرية التي  إطارخطابه إلى القانون بمعنى التشريع لكي يحدد 
اضح في المادة يقررها الدستور، وذلك على سبيل االستشهاد ببعضها، كما هو و 
لألموال والممتلكات العامة حرمة، وعلى الدولة وجميع أفراد ( منه على أن "19)
المجتمع صيانتها وحمايتها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا  وعدوانا  
 .للقانون" وفقا  مع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها على المجت
( منه على أن": المصادرة العامة لألموال محظورة، وال 20كذلك نصت المادة )
 تجوز المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي".
العمل حق وشرف وضرورة لتطور ( منه على أن "29) كما نصت المادة
ذي يختاره لنفسه في حدود المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل ال
القانون، وال يجوز فرض أي عمل جبرا  على المواطنين إال بمقتضى قانون وألداء 
خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعالقة بين 
 ".العمال وأصحاب العمل
ريتهم تكفل الدولة للمواطنين ح -( منه على أن " أ48كذلك نصت المادة )
الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحاالت التي تقيد فيها 
                                                 
 .400مرجع سابق ص ،د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات  (32)
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 حرية المواطن، وال يجوز تقييد حرية أحد إال بحكم من محكمة مختصة.
للمساكن ودور ( منه فقد نصت على أن "52)باإلضافة إلى نص المادة 
إال في الحاالت التي يبينها العبادة ودور العلم حرمة وال يجوز مراقبتها أو تفتيشها 
 .القانون"
( منه على أن "حرية وسرية المواصالت البريدية 53المادة ) تنص أيضا  
والهاتفية والبرقية وكافة وسائل االتصال مكفولة وال يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو 
إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إال في الحاالت التي يبينها القانون وبأمر 
 قضائي".
ل من مكان إلى آخر في األراضي حرية التنق( على أن "57كما نصت المادة )
 لكل مواطن، وال يجوز تقييدها إال في الحاالت التي يبينها القانون اليمنية مكفولة
لمقتضيات أمن وسالمة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها 
ينظمها القانون، وال يجوز إبعاد أي مواطن عن األراضي اليمنية أو منعه من العودة 
 ليها".إ
على ما سبق يتضح أن الدستور يجعل من السلطة التشريعية الجهة  بناء  و 
 .المنوط بها تنظيم الحقوق والحريات
فإذا كان ذلك التنظيم يختص بالحقوق والحريات التي يجب تنظيمها بقانون 
العامة والتي تنطوي في بعض األحيان على قسوة أكثر شدة   فإن الجزاءات اإلدارية
ءات الجنائية لما تتمتع به من الصفة العقابية، فإنه ينبغي تنظيمها بقانون من الجزا
 .أيضا  يصدر عن السلطة التشريعية 
م والتي تنص على " 2001( من الدستور اليمني لعام 47) للمادة استنادا  ف
على نص شرعي أو  بناء  المسؤولية الجنائية شخصية وال جريمة وال عقوبة إال 
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بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وال يجوز سن قانون  قانوني، وكل متهم
 يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره."
لنص  وفقا  فإن التجريم والعقاب يجب أن يكون  لمثل هذه الصياغة وفقا  ف
 الضيق، غير أن ذلك ال يعني أن يكون هذا النص هو المتضمن قانوني بالمعنى
نما يكف ألي  –بمفهومه الضيق  – ي أن يحيل النص القـانونـيللنموذج التجريمي، وا 
ه للتجريم والعقاب، ولذا فإن مثل هذ مصدر آخر ليكون األخير هو المصدر
للتجريم والعقاب، إال بموجب تفويض من  الصياغة ال يعتد بها لجعل لالئحة مصدرا  
ن كا نإبمعنى آخر  .السلطة التشريعية نت ال مثل هذه الصياغة لمبدأ الشرعية وا 
الوقت نفسه  بأن تكون مصدرا  أصيال  للتجريم والعقاب، إال أنها في تسمح لالئحة
التشريعية بموجب نص  على تفويض من السلطة بناء  تعترف لها بهذه الصفة 
قانوني بطبيعة الحال وذلك في الحدود التي تقدرها السلطة التشريعية وبالشروط التي 
 يعنيها القانون الصادر منها.
( 47" في المادة )إال بناء  على نص شرعيعلى عبارة " أيضا  كما يالحظ 
من المشرع في النصوص الدستورية، وتعليل ذلك  السالفة الذكر، فهذ يعد استرساال  
 التي تنص على أن 2001مني لعام ( من الدستور الي3هو ما ذكرته المادة )
حي بأن أصل كل القوانين والتي تو . الشريعة اإلسالمية مصدر جميع التشريعات""
 .منبعها الشريعة اإلسالمية فلماذا إذن هذه اإلضافة للعبارة المذكورة سلفا  
( 12( من القرار الجمهوري بالقانون رقم )2ومن ناحية أخرى فقد أتت المادة )
( 47بشأن الجرائم والعقوبات اليمني مغايرة ومخالفة ألحكام المادة ) (33)1994لسنة 
                                                 
 م 1995( لسنة 16عدل هذا القرار الجمهوري بموجب القرار الجمهوري رقم ) ( 33)
19
Ghober: ?????? ???????? ????????? ???????? ?????? ?? ??????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [النظام القانوين للمخالفات اإلدارية العامة يف القانون اليمين]
 
 




وال جريمة وال عقوبة  والتي نصت على أن "المسؤولية الجزائية شخصيةمن الدستور 
 ."إال بقانون
ن المالحظ على نص المادة الثانية من قانون الجرائم والعقوبات أن إومع ذلك ف
فإن ذلك يعني أن التجريم و العقاب ال يكون  .حكمها ال يساير ما جاء في الدستور
، أي التشريع العادي الذي يصدر عن إال بموجب نص قانوني بالمعني الضيق
لهذه الصياغة ليس لالئحة شأن بالتجريم  وفقا  السلطة التشريعية، ومن ثم فإنه 
والعقاب، فال يعتد بها كمصدر في هذا الشأن لذا كان على المشرع إعادة النظر في 
صياغة نص المادة الثانية من قانون الجرائم والعقوبات، وكان األحرى به واألجدر 
األولى أن ينص على أن "المسؤولية الجزائية شخصية وال جريمة وال عقوبة إال 
 .مع ما ورد في الدستور عليه" مما يجعل النص هذا أكثر انسجاما   بناء  بقانون أو 
للنص الدستوري هي المختصة  وفقا  يتضح مما سبق أن السلطة التشريعية 
مع إمكانية التفويض  -العامة  اريةبتحديد الجرائم والعقوبات والجزاءات اإلد أصال  
 في ذلك. -إلى السلطة التنفيذية
هذا بخالف النص الوارد في قانون الجرائم والعقوبات، والذي جعل من السلطة 
 . معا  التشريعية هي صاحبة االختصاص الوحيد في التجريم والعقاب 
م 2010( لسنة 41( من القــرار الجمهوري بقانون رقم )3أما بالنسبة لنص المادة )
فبراير  22م الصادر بتاريخ 1994لسنة  17رقم المخالفات بشــأن الالئحة التنفيذية لقانون 
. بناء  عليه وال عقوبة إال بقانون"م، التي نصت على أن "ال مخالفة إال بقانون أو 2010
قد يكون من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، أما المخالفات يعني هذا أن تحديد 
فيتضح لنا أن هذه المادة فرقت بين  .فال تكون إال بقانون"المخالفات العقوبة المقررة تجاه 
، حيث المخالفاتوالعقوبات، من حيث السلطة صاحبة المصدر في تحديد المخالفات 
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المخالفات مختصتين بالتجريم أي بتحديد جعلت من كلتي السلطتين التشريعية والتنفيذية ال
محل التجريم، هذه من جانب، أما بالنسبة للعقوبات فقد جعلت من السلطة التشريعية فقط 
( من 4. وهذا ما أكدته المادة )المخالفاتهي وحدها التي يوكل إليها تحديد العقوبات تجاه 
من الجهات الحكومية المختصة المخالفات تحدد ( المذكور بأن "41الجمهوري رقم )القــرار 
على عرض الوزير  بناء  التي حددها القانون المخالفات والعقوبات التي توقع على مرتكبي 
 المختص بعد أخذ رأي وزارة العدل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء."
 املطلب الثاين
 االختصاص االستثنائي للسلطة التنفيذية
 العامة  اإلداريةاملخالفات يف حتديد  
هو اختصاص 1789كان المبدأ السائد منذ إعالن حقوق اإلنسان والمواطن إذا
السلطة التشريعية كقاعدة عامة بتنظيم الحريات العامة المنصوص عليها في 
إلى  استنادا  واستثناء من ذلك يكون للسلطة التنفيذية الحق في التشريع ، (34)الدستور
 .الدستور
در للتجريم والعقاب في أي نظام قانوني، إن مدى االعتراف لالئحة بصفة المص
الصياغة التي يتبناها ذلك النظام لمبدأ الشرعية الجنائية أو شرعية  ىيتوقف عل
للتجريم  -وغير المباشرة -، ذلك المبدأ الذي بموجبه تحدد المصادر المباشرةالمخالفات
 .أو للمخالفة، إذ لهذا المبدأ صياغات عدة تختلف في مضمونها وآثرها
 -لما تبناه من صياغة لمبدأ الشرعية وفقا  فهل يعني هذا أن المشرع اليمني 
 ؟المصدر في مجال التجريم والعقاب يعترف لالئحة بصفة -كما سنرى
على ما سبق سوف نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى ثالثة فروع على  بناء  و 
                                                 
، المبادئ العامة للقانون المتصلة بفكرة الحريات العامة في أحكام دةد. موسى مصطفى شحا  (34)
بنشر الدراسات الشرعية  ىالقضاء اإلداري، مجلة الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة تعن
كلية م، تصدر عن 2003يناير  -هـ1423(، ذو القعدة 18والقانونية، نصف سنوية، العدد )
 .79، جامعة األمارات المتحدة، صالقانون
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 استنادا  العامة   اإلداريةمخالفات الالفرع األول: حق السلطة التنفيذية في تحديد 
 الختصاصها االستثنائي بالتشريع.
 الفرع الثاني: النطاق المسموح به للسلطة التنفيذية إلصدار اللوائح الجزائية.
 الفرع الثالث: صور اللوائح الجزائية التي تصدرها السلطة التنفيذية.
 الفرع األول
 العامة   اإلداريةاملخالفات حق السلطة التنفيذية يف حتديد 
 الختصاصها االستثنائي بالتشريع  استنادًا
 2001( من دستور 62أن المشرع الدستوري اليمني في المادة ) -رأينا -فكما
قد أكد أن السلطة التشريعية هي صاحبة االختصاص األصيل في سن التشريعات 
 .مجلس النواب
تند في صالحيتها في تحديد فتس -سابقا  وكما ذكرنا  -وبالنسبة للسلطة التنفيذية
( من الدستور 47والعقوبات إلى الدستور كما بينته المادة )المخالفات الجرائم أو 
عقوبة إال  المسؤولية الجنائية شخصية وال جريمة وال" إنبقولها  2001لعام  ياليمن
على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي  بناء  
 بات، وال يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره."
ن كانت ال تسمح لالئحة بمعنى أن بأن  مثل هذه الصياغة لمبدأ الشرعية وا 
ف لها بهذه تكون مصدرا  أصيال  للتجريم والعقاب، إال أنها في الوقت نفسه تعتر 
التشريعية بموجب نص قانوني بطبيعة الحال  على تفويض من السلطة بناء  الصفة 
وذلك في الحدود التي تقدرها السلطة التشريعية وبالشروط التي يعنيها القانون 
 . (35)الصادر منها
                                                 
هــــ، 1422ر الشروق، القاهرة، ، دا2د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط  (35)
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فالمشرع إذن يجب عليه مراعاة قانونية الجرائم والعقوبات سواء في تعيين 
ن كل جريمة أو تعيين العقوبات التي تترتب عليها أو تحديده العناصر التي تكو 
العقوبات بمقتضاها. أما القاضي فال يجوز له الحكم باإلدانة  للقواعد التي تنفذ هذه
على الجريمة والعقوبة فهو ال يملك أن ينشئ جريمة  القانون سندا   وجد في إذاإال 
من خطر على حقوق األفراد أو من أمر لم يرد نص قانوني بتحريمه مهما رأى فيه 
على مصالح المجتمع، وال يملك القاضي المعاقبة على أمر فرضه القانون الجزائي 
وال يملك أن يقضي في جريمة بعقوبة مقررة  ،على مخالفته دون أن يقرر عقابا  
 .(36)لجريمة أخرى مهما كانت مالئمة لتلك الجريمة
وحيث إن  :العليا المصرية بأنه (37)وعلى غرار ما أكدته المحكمة الدستورية
( 86ألحكامه، فنص في المادة ) وفقا  الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين 
على أن "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة 
لرقابة على العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس ا
( 66أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور" ونصت المادة )
على قانون، تفويض بالتشريع يتناول  بناء  من الدستور على أن ال جريمة وال عقوبة إال 
بعض جوانب التجريم والعقاب، ولما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد 
تعد جرائم وعقابها  طة التنفيذية بإصدار قرارات الئحية تحدد أفعاال  االختصاص إلى السل
القانون الصادر عنها، هذه  العتبارات تقدرها السلطة التشريعية وفي الحدود التي يبينها
ن ــم (38)(108القرارات ليست من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة )
                                                                                                                     
 .58م ص2002
 :راجع الشبكة اإللكترونية على الرابط - ماذا تعني -ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانون    (36)
http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=4046 
راجع الشبكة اإللكترونية  ."دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية 15 لسنة 5 قضية رقم  (37)
 http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=857&searchWords= :على الرابط
 أن ويجب القانون، قوة قرارات لها يصدر أن أعضائه ثلثي بأغلبية الشعب مجلس من تفويض على بناء  و  االستثنائية األحوال وفى الضرورة عند الجمهورية والتي تنص على أن "لرئيس (38)
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ــالتنفيذيح ـي من اللوائـالدستور، وال ه نما مرد األمر ـمن( 39)144ة التي نظمتها المادة ـ ه وا 
من الدستور التي تنطوي على تفويض بالتشريع يتناول  (40)(66فيها إلى نص المادة )
كان ذلك كذلك وكان وزير  إذابعض جوانب التجريم أو العقاب على ما سلف البيان، 
إليها المشرع بنصوص  هو الجهة التي عهد -على مقتضى ما تقدم  -التموين 
صريحة في اتخاذ التدابير المتعلقة بنقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى وكذلك 
تنظيم تداولها واستهالكها وبتقرير العقوبة األقل على مخالفة التدابير التي يتخذها في 
 .(41)نطاق اختصاصاته تلك
 الفرع الثاين
 النطاق املسموح به للسلطة التنفيذية
 إلصدار اللوائح اجلزائية 
مبدأ الشرعية يجب تحديد دور كل من السلطتين التشريعية  طارإل وفقا  أنه 
والتنفيذية مع المقارنة بين دور كل منها، فاألولى يصدر عنها تشريعات في صورة 
 .(42)سيادة القانون()مبدأ الشرعية  إطاروالثانية في صورة لوائح، وذلك في  ،قوانين
لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في مصر قائلة "وال يعني ذلك أن السلطة  وفقا  و 
ن  التشريعية تتخلى كلية عن واليتها هذه، بأن تعهد بها بأكملها إلى السلطة التنفيذية، وا 
                                                                                                                     
 عليها، تقوم التي واألسس القرارات هذه فيه موضوعات تبين وأن محدودة لمدة التفويض يكون
 فإذا مدة التفويض، انتهاء بعد جلسة أول فى الشعب مجلس على القرارات عرض هذه ويجب
 القانون"  قوة من لها ما كان زال عليها المجلس يوافق ولم عرضت أو تعرض لم
 ليس فيه بما القوانين، لتنفيذ الالزمة اللوائح الجمهورية رئيس والتي تنص على أن "يصدر ( 39)
 يعين أن ويجوز .في إصدارها غيره يفوض أن وله تنفيذها، من إعفاء أو لها تعطيل أو تعديل
 " .لتنفيذه الالزمة القرارات يصدر من القانون
 عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون" على قانون، وال توقع  بناء  العقوبة شخصية. وال جريمة وال عقوبة إال والتي تنص على أن " ( 40)
المحكمة الدستورية العليا "دستورية راجع الشبكة اإللكترونية  قضائية 11لسنة  17قضية رقم  ( 41)
 http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=413&searchWords= :على الرابط
راجع الشبكة اإللكترونية  "دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية 7 لسنة 43 قضية رقم
  http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=475&searchWords= :على الرابط
 400د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مصدر سابق، ص  (42)
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لتجريم وما ا لشروط عاما   ا  إطار من الدستور أن تحدد  66لنص المادة  وفقا  كان يكفيها 
في  عندئذ  ل السلطة التنفيذية بعض جوانبها، فال يعتبر تدخلها ص  ف  لتُ يقارنها من جزاء ؛ 
للشروط واألوضاع التي نظمها القانون، بما مؤداه أن  وفقا  المجال العقابي إال 
تها وانتفاء شخصيتها هي التي يدور التجريم معها، يبعموم -النصوص القانونية وحدها 
تنفرد  محجوزا   وال يعنى ذلك أن للسلطة التنفيذية مجاال   .عنها وال يتصور أن ينشأ بعيدا  
على ضوء  فيه بتنظيم أوضاع التجريم، فالزال دورها تابعا للسلطة التشريعية، ومحددا  
 .(43)قوانينها، فال تتواله بمبادرة منها ال سند لها من قانون قائم
بالتجريم انفرد التشريع بتحديد األهداف التي تتوخى  متعلقا  فإن كان األمر "
ن .الالئحة تحقيقها، أو بتحديد المصالح التي يجب أن تحميها من وراء التجريم وا 
بالعقاب انفرد التشريع بتحديد الحدين األدنى واألقصى من  متعلقا  كان األمر 
العنان لالئحة  العقوبات الذي يمكن لالئحة أن تتحرك بداخلهما، وليس له أن يترك
نما يجب أن يترك ذلك  في تحديد ما تختاره من عقوبات من حيث النوع أو الحكم، وا 
في الحدود التي يضعها المشرع في هذا الشأن، ومن ناحية أخرى ال يشترط صفة 
من مصدر الالئحة، فاألمر متروك للمشرع نفسه في تحديد اختصاص  ةمعين
وعلى التشريع حين يسند  .في التجريم والعقابالسلطة التنفيذية من خالل اللوائح 
لالئحة مهمة التجريم والعقاب أن ينص على ذلك صراحة في حدود المبادئ التي 
 .(44)"يحددها التشريع
فبالنسبة للوائح األساسية )التنفيذية( ال تملك وضع جرائم أو عقوبات دون 
نما يجوز للمشرع أن يضع جرائم وع قوبات عند تقويض صريح من المشرع، وا 
وفي هذه الحالة يكون  .اإلخالل ببعض األحكام الواردة في هذه الالئحة التنفيذية
                                                 
راجع الشبكة اإللكترونية  "دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية 18 لسنة 24 قضية رقم  (43)
 =http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=994&searchWords :على الرابط
 .62، مصدر سابق، صيالدستور  يد. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائ ( 44)
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، ولكنه يقتصر في تحديد معا  بذاته معنى التجريم والعقاب  متضمنا  النص التشريعي 
التجريم إلى اإلحالة على بعض األفعال المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية 
وهذه النصوص  .مطابقة للمعايير التي وضعها المشرع بشرط أن تكون هذه األفعال
التشريعية تعد بمثابة تشريع على بياض، وفي هذه الحال يتضمن التشريع ذاته 
بتجريمها وعقابها، ولكنه يحيل في تحديد األفعال إلى  نهيا  أو  أمرا  القاعدة العقابية 
 .(45)ما يرد في الالئحة التنفيذية
و المصدر الوحيد للتجريم والعقاب ال يؤخذ على إذن فالقول بأن القانون ه
من واجب السلطة التنفيذية وضع اللوائح الالزمة  -1 :إطالقه بل يستثنى منه أمران
اتخذت ما يلزم لضمان  إذالتنفيذ القوانين وهي ال تستطيع القيام بهذه المهمة إال 
عن العالقات االجتماعية التي  فضال  أنه  -2 .تنفيذ اللوائح بتقرير جزاءات جنائية
لها صفة دائمة وثابتة توجد عالقات أخرى متعددة تخص جهات معينة وتتغير 
وبالتالي يجب على المشرع أن يتحرى تنظيمها وتدعيمها  ،بتغير الزمان والظروف
 .(46) بالجزاءات إلى السلطة اإلدارية
                                                 
من الدستور فى مجال  119وحيث إنه متى كان ذلك ؛ وكانت الفقرة الثانية من المادة   (45)
في مجال تطبيقها، يخول السلطة التشريعية  ا  خاص ا  سريانها على غير الضريبة العامة، نص
أن تفوض رئيس الجمهورية أو أية سلطة إدارية أخرى فى فرضها، ودون أن تتقيد في 
للقانون  وفقا  ممارستها لهذا التفويض بغير الشروط واألوضاع التي اتصل التفويض بها 
الضوابط التي حددتها المادة ب المحدد لها ؛ فإن التفويض المقرر بهذه الفقرة، ال يكون مقيدا  
فى مباشرة بعض مظاهر  -دون غيره  -من الدستور لجواز تفويض رئيس الجمهورية  108
نما شأن التفويض المقرر بالفقرة الثانية ا  و · صفة استثنائية، وعند الضرورة الوالية التشريعية ب
الدستور التي تخول من  66المشار إليها، شأن التفويض المقرر بنص المادة  119من المادة 
بأن تحدد بنفسها بعض  -ممثلة فى أحد فروعها  -المشرع أن يعهد إلى السلطة التنفيذية 
تقييد العام، فال يكون  متضمنا  مالمح التجريم وعقوباتها، فكالهما نص خاص أورده الدستور 
راجع  "وريةدست" المحكمة الدستورية العليا قضائية 15لسنة  40 "قضية رقم ه.إطار في  دائرا  
  :الشبكة اإللكترونية على الرابط
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=841&searchWords= 
 :راجع الشبكة اإللكترونية على الرابط ."ة "مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتشرعية العقوب ( 46)
http://ar.wikipedia.org/wiki/  
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لتنفيذية يمكن أن ن اللوائح والقرارات التي تصدر عن السلطة اإوبذلك نقول 
كما  ومن بينها القوانين اليمنية -بل تذهب القوانين ،لتجريم والعقابتكون مصدرا  ل
إلى وضع العقاب على كل من يخالف أحكام اللوائح و القرارات، ففي غالب  -سنرى
سه في إصدار الئحة ينص في الوقت نف األحيان عندما يفوض القانون جهة تنفيذية
 .(47)مخالفة أحكام هذه الالئحة تطبق في حالعلى العقوبة التي 
من االنتقادات وجهت إلى منح السلطة التنفيذية سلطة  ا  رغم أن هناك كثير 
لمبدأ الشرعية ولكن يمكن الرد عليهم بأن الدستور هو الذي  مخالفا  التشريع واعتبره 
لشرعية وطالما أن الدستور منحها هذا الحق فهي ال تخالف مبدأ ا ،منحها هذا الحق
نما تمارس حقها في وضع القواعد التفصيلية الالزمة   .لتنفيذ القوانين في الدولةوا 
أن السلطة التنفيذية تمارس سلطة التشريع على سبيل  ىجب اإلشارة إلتولكن 
أن تجرم غير أفعال تدخل في المجال الذي تباشر  االستثناء وبالتالي ال يجوز لها
 .(48)المحدودفيه اختصاصها بالتشريع 
والجزاءات المقررة المخالفات لتأكيد دستورية وضع في اليمن لى الإوبالعودة 
ن مجلس النواب اليمني قد إعن السلطة التنفيذية، بمعنى آخر عليه التي تصدر 
فوض السلطة التنفيذية في تحديد جرائم ووضع عقوبات لمن يخالف لوائحها بشرط 
على تفويض من مجلس  بناء  و  (49)للمخالفاتأن ال تزيد عن العقوبات المقررة 
                                                 
العدد الثامن والتاسع والعاشر، السنة الثانية  -سلطة عمل اللوائح، مجلة المحاماة   (47)
 :راجع الشبكة اإللكترونية على الرابط .1942والعشرون
http://www.gaza-hacker.net/cc/archive/index.php/t-6794.html 
 المصدر السابق.   (48)
بشــــأن النظافـــة على أن  م1999( لسنة 39( من القانون رقم )34ما أكدته المادة )وهذا  ( 49)
"يجوز الطعن أمام محكمة االستئناف المختصة في األحكام الصادرة التي تزيد العقوبة فيها 
عن صالحيات المحكمة االبتدائية، وذلك بحسب اإلجراءات المنصوص عليها في قانون 
أو الغرامات التي تقل عن عشرين المخالفات دد الالئحة التنفيذية أنواع المرافعات، على أن تح
 " .لاير ألف
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النواب، وتعليل ذلك هو التعديل الدستوري الذي لحق بدستور دولة الوحدة لعام 
أن ( منه والتي تنص على 31م، وأهم المواد التي تم تعديلها المادة )1991
 المسئولية الجنائية شخصيه وال جريمة وال عقوبة إال بقانون، وال عقاب على األفعال"
حتى تثبت إدانته بحكم  التي تمت قبل صدور القانون المجرم لها، وكل متهم بريء
على نص  بناء  ". حيث تم استبدال عبارة " إال بقانون " بعبارة "إال قضائي بات
، والتي ظلت كما هي في المادة 1994من دستور  46شرعي أو قانوني" في المادة 
 .2001( من دستور 47)
( 42األخرى التي أكدت ذلك القرار الجمهوري بالقانون رقم )ومن القوانين 
حيث ، (50)م بشان تنظيم صيد واستغالل األحياء المائية وحمايتها1991لسنة 
م بشـأن النقـل البــري 2003( لسنة 33من القانون رقم ) (( /ج72نصت المادة )
لرسوم لم يتم تسديد ا إذان "يوقف النشاط مؤقتا  أو يسحب الترخيص أعلى 
 ."الئحة التنفيذية لهذا القانونألحكام ال وفقا  المفروضة على النشاط 
م بشأن 1994( لسنة12جمهوري بالقانون رقم )الكما أوضح ذلك القرار 
 .(51)الجرائم والعقوبات في مواد متفرقة منه
( من القرار 2بأن المشرع اليمني في المادة ) -سابقا  وكما أشرنا - لكن
المسئولية الجزائية م، نصت على أن "1994( لسنة12قم )الجمهوري بقانون ر 
حيث جاءت هذه المادة متوافقة مع ، (52)شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بقانون."
                                                 
 م1997مكرر( لسنة  43عدل بالقانون رقم ) ( 50)
تصرف الجاني عند  إذا( منه على "يكون الخطأ غير العمدي متوافرا  10كنص المادة ) ( 51)
تصف فعله اوجد في ظروفه بأن  إذاارتكاب الفعل على نحو ال يأتيه الشخص العادي 
بالرعونة أو التفريط أو اإلهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات"، كما تنص المادة 
أو بغرامة ال تتجاوز ألفي لاير كل من نقل  ة(: يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سن146)
أو بطريق البريد على خالف مفرقعات أو مواد قابلة لاللتهاب في إحدى وسائل النقل العامة 
 ما تقتضي به القوانين واللوائح
 .م12/10/1994 :هـ الموافق1415/جماد األول/8بصنعاء  –صدر برئاسة الجمهورية  (52)
28
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 61 [2015], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss61/5
[د.حممد أمحد حممد غوبر]  
 
 




 16/5/1991، 15( من دستور دولة الوحدة المقر من الشعب في 31المادة )
والتي  (54)1994( من دستور عام 46جانب، ومخالفة ألحكام المادة ) من (53)م
على نص  بناء  وال جريمة وال عقوبة إال  ةتنص على"المسئولية الجنائية شخصي
شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وال يجوز 
 سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره." 
م في ظل دستور 1994( لسنة12صدر القرار الجمهوري بقانون رقم )حيث 
( كما هي دون أي تعديل عليها يذكر في 46، والتي ظلت المادة )1994عام 
 .(55)الحالي 2001( من دستور 47المادة )
 م المذكور سلفا  1994( لسنة12يتبين مما سبق أن القرار الجمهوري بقانون رقم )
خالل عشرة أيام من تاريخ العمل بالدستور المذكور،  1994قد صدر في ظل دستور 
 .(56)والذي يجب العمل بالدستور بأثر فوري من تاريخ إعالن نتيجـة االستفتاء
( من القرار 2وما دام األمر كذلك فهذا يدعو إلى الطعن بعدم دستورية المادة )
 لمخالفتها ألحكامم بشأن الجرائم والعقوبات 1994( لسنة12قانون رقم )جمهوري بال
                                                 
وال جريمة وال عقوبة إال بقانون، وال عقاب  ةالمسئولية الجنائية شخصيوالتي تنص على أن "  (53)
ن المجرم لها، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته على األفعال التي تمت قبل صدور القانو 
 ".بحكم قضائي بات
 م1/10/1994المقر بتاريخ   (54)
 م20/2/2001المقر بتاريخ  ( 55)
( منه على أن" لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل 156التي تنص المادة ) ( 56)
التـعديل المواد المطلوب تعديلها و مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب 
من مجلس النواب وجب أن  األسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا  
يكون موقعا  من ثلث أعضائه، وفي جميع األحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره 
فإذا تقرر رفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها  .في شأنه بأغلبيـة أعضائه
ذا وافق مجـلس النواب على مـبدأ التـعديل يناقش المجلس  قبل مضي سنة على هذا الرفض، وا 
بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثالثة أرباع المجلس 
شعب لالستفتاء العام فإذا وافق على التـعديل األغلبـيـة على التعديل يتم عرض ذلك على ال
ن تاريخ إعالن المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في االستفتـاء العام اعتبـر التـعديل نافذا  م
 نتيجـة االستفتاء.
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، والذي ظل 2001( من دستور 47، والمادة )1994( من دستور 46المادة )
حتى هذه اللحظة دون أي تعديل يطرأ عليه  العمل بالقرار الجمهوري المذكور ساريا  
  ( منه.2والذي لم يخص المادة ) 1995رغم التعديل الذي لحق به عام 
مصر ذلك بقولها" أنه ولئن كان  وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في
مقتضى الحجية المطلقة التي يحوزها هذا الحكم سواء أكان بعدم الدستورية أم 
ثار المسألة الدستورية التي تضمنها من جديد أمام المحكمة الدستورية بالرفض أال تُ 
العليا، فإن ثمة حالة وحيدة يمكن أن تتم فيها إعادة عرض هذه المسألة على 
الفصل فيها دون أن يكون في ذلك خروج على الحجية  عندئذ  التي تتولى  المحكمة
سبق صدوره في شأنها، وتتحقق هذه الحالة عندما يصدر  الذيالمطلقة للحكم 
سبق للمحكمة  يدستور جديد، أو يعدل الدستور القائم، ويصبح النص التشريعي الذ
للدستور الجديد، أو التعديالت المستحدثة فاألصل العام  مخالفا  أن قررت دستوريته 
صدر هذا  الذيأن المرجع في دستورية تشريع معين يكون إلى أحكام الدستور 
التشريع في ظلها وذلك طوال فترة سريانها، فإذا استبدلت بها أحكام دستورية جديدة، 
هذا التشريع، وهذا  فإن األحكام الدستورية المستحدثة تكون هي المرجع في دستورية
هو ما يقتضي تسويد أحكام الدستور القائم على ما عداها وفيما عدا الحالة السابقة 
سبق القضاء بعدم دستوريته أو برفض الدعوى الدستورية  الذيفإن النزاع الدستوري 
 يألن الحكم الذ ؛بشأنه ال يجوز أن يتجدد أمام المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى
نه له حجية مطلقة، تحسم الخصومة بشأن دستورية النصوص الطعينة صدر بشأ
وهذا ما يمكن تسميته  (57)"من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها مانعا   حسما  
 .(58)عيب عدم الدستورية الطارئ
                                                 
راجع الشبكة اإللكترونية  .طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا وحدود استثمار هذه األحكام  (57)
 http://kenanaonline.com/users/foxrever/topics/88029/posts/257253 :ى الرابطعل
 يقصد بعيب عدم الدستورية الطارئ؛ أن يكون القانون المطعون فيه )أو الالئحة( صحيحا   ( 58)
صدر فى ظله، ثم يأتي الدستور الجديد بأحكام تجعل ما تضمنه القانون  الذيللدستور  وفقا  
شاب النص المطعون  الذيوواضح هنا أن العيب  .بعيب عدم الدستورية ا  مشوب)أو الالئحة( 
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التي نفسها قد سار على الخطى  (59)ومما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع اليمني
رأت أنه ف ،سلفا   اي أشرنا إليهتالدستورية العليا في مصر السارت عليها المحكمة 
على قانون فإن اللوائح تملك أن  بناء  سواء أتت صياغة مبدأ المشروعية بقانون أو 
على تفويض  بناء  مع تحديد العقوبة أو الجزاء المناسب لكل مخالفة المخالفات تحدد 
ود التي يبتغيها المشرع على تفويض ضمني، لكن في الحد بناء  صريح يذكر أو 
وبالقدر الالزم، الذي ال يجعل الالئحة تستحوذ أو تسحب من جهة االختصاص 
  .(60)األصيل " السلطة التشريعية" سلطتها في التجريم والعقاب
على قانون،  بناء  يتم تحديدها بقانون او المخالفات وما يجدر اإلشارة إليه أن 
عند حديثنا عنه  -سابقا  كما رأينا  -(61)قانونوأن العقوبات يتم تحديدها بموجب ال
م المذكور 2010( لسنة 41( من القــرار الجمهوري بقانون رقم )4نص المادة )
من الجهات الحكومية المختصة والعقوبات التي توقع المخالفات تحدد ، بقولها "سلفا  
على عرض الوزير المختص بعد  بناء  التي حددها القانون المخالفات على مرتكبي 
 ."أخذ رأي وزارة العدل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء
من السلطة  معا  والعقوبات المخالفات أن يتم تحديد  فاألمر قد يقتضي أحيانا  
من بعض العناوين البارزة لبعض اللوائح أو  -كما سنرى -التنفيذية كما هو واضح
( 23القرارات الوزارية وما تتضمنه من عقوبات؛ كقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
                                                                                                                     
يتعارض مع أحكامه،  الذيفيه هو عيب طارئ ترتب على صدور النص الدستوري الجديد 
أما مخالفة القانون )أو الالئحة( للدستور القائم عند صدوره، وهو ما يسمى بعيب عدم 
ام المحكمة الدستورية العليا وحدود استثمار هذه طبيعة أحك ()راجع .الدستورية األصلي.
 .األحكام، مصدر سابق
اإلدارية المخالفات )راجع( الفرع األول بعنوان االختصاص األصيل للسلطة التشريعية بتحديد  ( 59)
 العامة.
راجع الشبكة اإللكترونية  "دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية 15لسنة  40"قضية رقم   (60)
 =http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=841&searchWords :على الرابط
المخالفات ( الفرع األول بعنوان االختصاص األصيل للسلطة التشريعية بتحديد أيضا  )راجع  ( 61)
 اإلدارية العامة.
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في المدن الرئيسية  بناءالتخطيط وأعمال ال مخالفاتم بشأن الئحة 1994لسنة 
 .والثانوية والعقوبة عليها
م بشأن الئحة 1994( لسنة 24قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) أيضا  
 .(62)النظافة العامة وصحة البيئة والعقوبات عليها مخالفات
م بشأن 2003( لسنة 209باإلضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
والغرامات على قوارب االصطياد المخالفات الئحة تنظيم الرقابة والتفتيش البحري و 
م بشأن الئحة  2001( لسنة 204وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) (63)الصناعي
 .(64)في المدن التاريخية البناءضوابط 
 الفرع الثالث
السلطة التنفيذية صور اللوائح اجلزائية اليت تصدرها  
م بإصدار 2001لدستورها الصادر سنة  وفقا  تتمتع السلطة التنفيذية في اليمن 
واللوائح المستقلة  (65)أهمها اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين  العديد من اللوائح اإلدارية
وهذه الصورة من اللوائح التي تصدرها السلطة  .(67)والتنظيمية (66)بفرعيها الضبطية
                                                 
 .م 1994 (،8العدد ) الرسمية الجريدة ()ج. ي  (62)
 .م2003/يوليو/31هـ 1424//جمادى الثانية2الجريدة الرسمية العدد الرابع عشر بتاريخ  ( 63)
 .م2001/يوليو/31هـ الموافق1422أول/ ى/جماد10الجريدة الرسمية العدد الرابع عشر بتاريخ ( 64)
المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين.........على أن ال ( منه: على أن "يصدر رئيس الجمهورية بناء  على اقتراح الوزير 120التي نصت المادة ) ( 65)
وله أن يفوض غيره في إصدار  ،يكون في أي منها تعطيل ألحكام القوانـين، أو إعفاء من تنفيذها
 مة لتنفيذه ".تلك اللوائح والقرارات، ويجـوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات الالز 
يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة /هـ( منه على أن "137صت المادة )التي ن ( 66)
 ،للقوانين والقرارات وفقا  في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاعية 
دولة الداخلي كما يمارس بوجه خاص اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على أمن ال
 والخارجي ولحماية حقوق المواطنين."
على اقتراح الوزير  بناء  ( منه: على أن " يصدر رئيس الجمهورية 120التي نصت المادة )  (67) ..وتنظيم المصالح واإلدارات العامة ...المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح
وله أن يفوض  ،القوانـين، أو إعفاء من تنفيذها على أن ال يكون في أي منها تعطيل ألحكام
لوائح والقرارات غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجـوز أن يعين القانون من يصدر ال
 ".الالزمة لتنفيذه
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من اللوائح التي تصدرها التنفيذية في ظل الظروف العادية، أما بالنسبة للصورة األخرى 
  .السلطة التنفيذية في ظل الظروف االستثنائية كلوائح الضرورة ولوائح التفويض
، 1994م 1991فبالنسبة للوائح التفويض فلم تتطرق الدساتير الثالثة لألعوام )
  لها. (م2001
من دستور عامي  إلى لوائح الضرورة فقد تضمنها كللكنه بالنسبة 
  م.2001ا الدستور الحالي لعام هفقط دون أن يتضمن (69)1994، (68)م1991
أن السند الدستوري الذي  -سابقا  ه عنعما تحدثنا  فضال   -والجدير ذكره هنا هو
في التجريم والعقاب ليس نص المادة  تستند إليه الالئحة وال سيما اللوائح التنفيذية
نما سندها هو نص المادة ) (70)2001( من الدستور الصادر عام120) ( من 47وا 
 الدستور المذكور. 
فإن نص المادة  (71)وعلى غرار ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في مصر
( فهو خاص بالتفويض 47أما نص المادة ) .عام يتعلق بالتفويض التشريعي (120)
                                                 
حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو  إذا( منه على أن ": 95التي نصت المادة ) ( 68)
إلسراع في اتخاذ قرارات ال تحتمل التأخير جاز لمجلس الرئاسة أن في فترة حله ما يوجب ا
يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن ال تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات 
الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له، 
عرضت ولم  إذاناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما فإذا لم تعرض يتولى المجلس م
يوافق عليها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ 
 الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره ".
حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو  إذا( منه على أن ": 119التي نصت المادة )  (69)
في فترة حله ما يوجب اإلسراع في اتخاذ قرارات ال تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن 
يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن ال تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات 
ارات على مجلس النواب في أول اجتماع له، الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القر 
عرضت ولم  إذافإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما 
يوافق عليها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ 
 النحو الذي يقره ".الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على 
مجلس الوزراء القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح واإلدارات العامة، على على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة  بناء  يصدر رئيس الجمهورية  التي تنص على أن "  (70)
نفيذها وله أن يفوض غيره أن ال يكون في أي منها تعطيل ألحكام القوانـين، أو إعفاء من ت
في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجـوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات الالزمة 
 لتنفيذه."
 .المحكمة الدستورية العليا "دستورية"، مصدر سابق قضائية 15لسنة  40قضية رقم   (71)
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والعقاب، والنص الخاص التشريعي من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بالتجريم 
 على غرار ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في مصر. ايقيد العام، وهذ
كانت اللوائح المستقلة بنوعيها التنظيمية والضبطية  إذاولنا أن نتساءل حول ما 
 والعقوبات عليها أم ال ؟المخالفات لها السلطة في تحديد بعض جوانب التجريم أو 
كانت لوائح الضرورة تملك ذلك رغم عدم  إذاذلك هو أنه ولإلجابة على 
استنادها إلى قانون حيث تشابه مع اللوائح المستقلة في ذلك فالوضع كما سنرى أن 
اللوائح المستقلة بنوعيها الضبطية والتنظيمية تملك الحق في تحديد بعض جوانب 
لك قد يكون نتيجة واألساس في ذ .التشريع والعقاب رغم أنها ال تستند إلى قانون
من الهيئات الحاكمة األخرى  دستوري تمارسه السلطة التنفيذية دون معارضة لعرف
 عن االعتقاد الجازم بالعمل بها.  فضال  
أو قد يكون مرد األمر إلى القانون الذي يحيل إلى اللوائح المستقلة إما 
والسبب في إحالة التشريعات ذات  .(73)أو بالضبط )لوائح البوليس( (72)بالتنظيم
                                                 
نظيم نشاط منشآت تأجير السيارات م بشأن الئحة ت2004( لسنة 109كالقرار الوزاري رقم )  (72)
( لسنة 319الذي أحالت الالئحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
. والذي نصت م2003( لسنة 33م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم )2003
 (90)حكام المادة أل وفقا  يصدر ضمن اللوائح الصادرة من قبل الوزير ( منه على أن "84/2)
من هذه الالئحة تفصيل شامل للعقوبات المفروضة على أن تشترك وزارة المالية في إعداد 
مشروع اللوائح وخاصة فيما يتعلق بالجزاءات الناتجة عن العقوبات وتورد هذه الغرامات إلى 
قرارات وال ( على أن "يصدر الوزير اللوائح 90حساب الحكومة العام.." كما نصت المادة )
 واألنظمة المنفذة ألحكام القانون وهذه الالئحة وعلى وجه الخصوص اللوائح التالية:
  نقل غير منتظم(./الئحة تنظيم نشاط النقل البري للركاب بالحافالت )نقل منتظم-1 
الئحة تنظيم نشاط النقل -3 .الئحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة-2
 الئحة تنظيم نشاط النقل البري بأجر لوسائل النقل-4 .لشركات األجرة الخاصةالبري 
مع مراعاة االستثناء الوارد بشأن عدم حصولها على ترخيص  ا  راكب (21)الحضري ما دون 
مع المالحظة انه تم استبدال لفظ الوزير في المادة  .( من القانون77للفقرة )ب( المادة ) وفقا  
 م.2011( لسنة 207بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) ( بلفظ الهيئة84)
العرض واإلشهار  مخالفاتم بشأن الئحة 2007لسنة  (21)كقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ( 73)
( لسنة 17لى قــرار جمهوري بقانون رقم )إستند اوالعقوبات المقرة عليها. والذي  السعري للسلع
من المخالفات (: منه على أن "تحدد 1المــادة) عامة حيث تنص مخالفاتم بشــأن 1994
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...الخ هو .التدرج القانون األعلى إلى التشريعات األدنى إلصدار أو تنظيم أو ضبط
 العمل على تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية. 
ذا ذهبنا إلى الدستور الفرنسي فإنه قد حدد بوضوح نطاق  1958لعام  (74)وا 
لك اللوائح الجديدة التي تتبناها السلطة التنفيذية. القوانين التي يسنها البرلمان وكذ
 ( التي تسرد34المادة ) :ولهذا السبب يحتوي الدستور على مادتين منفصلتين
 (37مها بموجب القانون، على عكس المادة )يالمواضيع التي يجب أن يكون تنظ
ا ( بحيث يتم تنظيمه34صراحة المادة ) التي تتضمن المواضيع التي لم تذكرها
( فإن 34بالنسبة للمادة ) بموجب اللوائح، وال يجوز للقانون أن يتصدى لها، أما
وهكذا  (75)وما يتصل بها من عقوبات يكون إنشاؤها بموجب القانونالمخالفات 
انعكست المسألة، بحيث أصبحت السلطة التنفيذية هي األصل في التشريع والسلطة 
 .(76)التشريعية هي االستثناء
                                                                                                                     
التي حددها هذا المخالفات الجهات الحكومية المختصة والعقوبات التي توقع على مرتكبي 
ي وزارة العدل وتصدر بقرار من مجلس أخذ ر أبناء  على عرض الوزير المختص بعد القانون   ".الوزراء
م والمعدل بالقرار الجمهوري 1992نة ( لس1)( من القانون رقم 23كذلك نصت المادة )
يفرض على المخالف ما بشأن التجارة الخارجيـة على أن "م 1996( لسنة 16بالقانون رقم )
( من هذا القانون يعاقب بإعادة البضاعة أو 20، 19كل من خالف أحكام المادتين ) :يلي
ع محل المخالفة، %( عشرون في المائة من قيمة السلعة أو السل20بغرامة حدها األقصى )
على عرض الوزير يحدد نوع المخالفة والغرامة المستحقة  بناء  ويصدر قرار من مجلس الوزراء   عليها."
( لسنة 24ومن اللوائح الضبطية المتعلقة بالصحة العامة كقــرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
استندت هذه ، وقد افة وصحة البيئة والعقوبات عليهاالنظ مخالفاتم بشــأن الئحة 1994
 للمخالفات.م بشأن األحكام العامة 1980( لسنة15الالئحة الى القانون رقم )
(74)   P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. pp. 8-9.   
(75)  Ibid. 
عثمان عبد الملك الصالح، السلطة الالئحية لإلدارة في الكويت والفقه المقارن وأحكام  .د  (76)
مجلة الحقوق والشريعة، كلية الحقوق والشريعة، جامعة الكويت،  1994، 2القضاء، ط
 :.)راجع(9ص
P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit.p. 8.   
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( تتضمن تنظيم الجرائم والجنح، التي ُتعد أكثر خطورة، 34ن المادة )إحيث 
(، وقد يستدل على استبعاد 37للمادة )المخالفات على المجتمع تاركة تنظيم 
وعقوباتها يمكن أن يكون المخالفات ( أن 34من نطاق المادة )المخالفات 
منظور قانوني، قد  عليها في اللوائح. على الرغم من أن هذا التفسير، من منصوصا  
(، )مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ال جريمة وال عقوبة إال بنص لمبدأ مخالفا  يكون 
 .(77)المقبول على نطاق واسع في الممارسة العملية
أما في فرنسا فقد كان موقف المجلس الدستوري الفرنسي فيها بشأن دستورية 
والهيئات اإلدارية المستقلة بصفة  ،السلطة القمعية للهيئات اإلدارية بصفة عامة
اعترف المجلس الدستوري الفرنسي لإلدارة  155-82ففي قراره  .فهي كثيرة ،خاصة
ن مبدأ عدم الرجعية ال يطبق فقط أبحق توقيع العقوبات في المجال الضريبي، وأكد 
نما يمتد إلى العقوبات ذات  على العقوبات التي تنطق بها الهيئات القضائية. وا 
ابع اإلداري طالما أّن هذه األخيرة لها صفة الردعية، فالهيئة اإلدارية كالهيئة الط
ولكن هل يمكن إدخال  (78)القضائية لها الحق بالنطق بعقوبات ذات طابع ردعي
 ؟نفسها الهيئات اإلدارية المستقلة في سياق الهيئات اإلدارية التقليدية
في قراره الصادر  CTPافة أثار المجلس الدستوري الفرنسي بشأن لجنة الصح
أحكام المادة تي توقعها هذه الهيئة لمخالفتها عدم دستورية العقوبات ال 1984سنة 
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن. 11
بين القرار األول والثاني لكن الحقيقة غير  أول وهلة أّن هناك تعارضا  ويظهر 
كان القاضي الدستوري قد أثار عدم الدستورية  1984ذلك، إذ في قراره الصادر في 
                                                 
(77)  P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. pp. 8-9.   
أ عيساوي عز الدين، الهيئات اإلدارية المستقلة في مواجهة الدستور )راجع( الشبكة  ( 78)
 http://forum.palmoon.net/topic-1842-124.html اإللكترونية على الرابط التالي:
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نما ألليس  رفض فكرة إخضاع ممارسة حرية الصحافة لن الهيئة تنطق بعقوبات وا 
 لنظام الترخيص المسبق أي هناك تقييد لممارسة هذه الحرية.
، لم يثر المجلس الدستوري 1986نون المنافسة في وبمناسبة عرض قا
 الفرنسي فكرة عدم دستوريته رغم أنه خول لمجلس المنافسة حق توقيع العقوبات.
أما المرحلة الثانية فقد تميزت باإلقرار النسبي بالنسبة لدستورية الجزاءات 
إلى بصفة نسبية  1989، حيث تطرق المجلس الدستوري الفرنسي في سنة ةاإلداري
دستورية سلطة الهيئات اإلدارية المستقلة في توقيع العقوبات، ذلك حين النظر في 
دستورية القانون المتضمن إنشاء المجلس األعلى للمرئي والمسموع، حيث كانت 
أنه بالنظر إلى  إجابة المجلس الدستوري تتمحور حول عدد من النقاط؛ أهمها
تصاالت السمعية والبصرية، وكذلك الصعوبات التقنية المجهولة حول وسائل اال
األهداف ذات القيمة الدستورية كاحترام حقوق المؤلف والحفاظ على النظام العام 
والمحافظة على تعددية تيارات التعبير االجتماعية والثقافية، إذ يمكن لوسائل 
 ،يمكن ربطها بنظام الترخيصأن تمس هذه االعتبارات وبالتالي االتصاالت 
لك إلى محدودية الذبذبات، كما قد يعهد إلى هيئة إدارية مستقلة مهمة وبالنظر كذ
التراخيص التي  إطارالسهر على احترام جميع هذه المبادئ، وهذه األخيرة تكون في 
دون أن يكون هناك مساس بمبدأ لذي يمكن أن تتمتع بسلطة عقابية تمنحها، وا
 .(79)الفصل بين السلطات
فقد يفهم أّن  ،ار يحمل في طياته بعض الغموضلكن رغم ذلك فإّن هذا القر 
هذه السلطة القمعية خولت لهذا المجلس باعتباره هيئة إدارية مستقلة، ويظهر كذلك 
أّن حق هذا المجلس في توقيع العقوبات يعود إلى وجود عالقة سابقة بين المجلس 
                                                 
 (79)  P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. p. 8.   
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 .(80)نظام التراخيص إطاروالشخص المعاقب في 
عرفت بمرحلة اإلقرار الّتام بدستورية فقد وبالنسبة للمرحلة الثالثة واألخيرة 
وأزالت الغموض بعد أشهر بموجب قراره الصادر بتاريخ   الجزاءات اإلدارية
حيث أحيل  (81)خالل بته في صالحيات لجنة عمليات البورصة 28/07/1989
أكد عدم معارضة زاءات و للبت في دستورية هذه الج القانون على المجلس الدستوري
ل قراره الصادر في وذلك ما يتجلى من خال ،هذه األخيرة للدستور الفرنسي
نه ال يوجد أي مبدأ دستوري بما في ذلك مبدأ أوالتي تنص على  28/07/1989
من خالل   وال أي قاعدة دستورية أخرى تمنع السلطة اإلدارية ،الفصل بين السلطات
طة عامة أن تفرض جزاءات. وبهذا يكون المجلس ممارستها المتيازاتها كسل
من خالل   قد وسع من نطاق التفويض القضائي للمؤسسات اإلدارية الدستوري
 .(82)إلى امتياز السلطة العامة استنادا  االعتراف لها بسلطة العقاب 
من قرارات أخرى أنهت وبصورة  هعقبأوفي األخير فقد أتى هذا القرار وما 
لفقه خاصة المقاربة المتعلقة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، أكيدة اعتراضات ا
وتم اإلعالن أّن السلطة القمعية المخولة للهيئات اإلدارية المستقلة ال تتعارض مع 
                                                 
 عز الدين، الهيئات اإلدارية المستقلة في مواجهة الدستور، مصدر سابق. أ عيساوي ( 80)
خّوله القانون سلطة فرض جزاءات مالية تصل و  ا  قمعي ا  حيث منحت له عند إنشائها اختصاص ( 81)
إال أن  .واجبات مهنة سمسار األوراق الماليةمخالفة  مليون فرنك فرنسي وأكثر لقمع 60إلى 
األول: أن ال يسمح :المجلس الدستوري قد وضع قيدين بالنسبة للتفويض القضائي لإلدارة هما
أن على :للمؤسسات اإلدارية بفرض أي جزاء يؤدي إلى الحرمان من الحرية )السجن(. الثاني
مس أو تنتهك الحقوق والحريات التي البرلمان توفير ضمانات قضائية كافية وكفيلة بأن ال ت
 عند التصدي لتوقيع العقوبة )راجع(. كفلها الدستور من جانب الهيئة اإلدارية
 P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. p. 8.   
(. كسال ليليا، السلطات اإلدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر، رسالة أيضا   )راجع
رسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، الجمهورية الجزائرية لنيل إجازة المد
   .54، 53، ص 2005/2008الديمقراطية الشعبية، الفترة التكوينية: 
(82)   P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op,cit. p. 8.  
  .54ص  (. كسال ليليا، مصدر سابق،أيضا  )راجع 
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الدستور وبالتالي أزال االعتبار الذي مؤداه أّن القضاء هو محتكر السلطة القمعية، 
فأين يجد هذا  ،ي الفصل بين السلطاتإنها إعادة صياغة جديدة لنظرية مونتسكيو ف
 . .(83)النظام القمعي الجديد أساسه القانوني
 إذاتحديد ما بأما الوضع في الواليات المتحدة، فالكونجرس فيها هو المختص 
 وفقا   (84)كان السلوك يوصف بأنه جريمة، أو جنحة أو مخالفة من خالل التشريع
  للدستور، كما يستطيع الكونجرس أن يفوض غيره فيها من السلطات اإلدارية
 قضائيا    كما يمكن تفويض األجهزة أو السلطات اإلدارية ،هائبموجب قرار إنشا
  .ممارسة السلطة العقابيةب
أما بالنسبة لدور القضاء في الواليات المتحدة األمريكية فتعتبر المحكمة العليا 
حدة األمريكية السباقة إلى االعتراف بالسلطة القمعية للهيئات اإلدارية للواليات المت
تشبه تلك التي يوقعها القاضي  ،المستقلة في إصدار األوامر وتوقيع العقوبات
ال   .وعللت ذلك بأن السلطة العقابية التي تمارسها الوكاالت اإلدارية(85)الجزائي
ي يمارسها القضاء، ويمكن وصفها التترقى إلى ممارسة السلطة القضائية الكاملة 
 . (86)نها سلطات شبه قضائيةأب
                                                 
 المستقلة في مواجهة الدستور، مصدر سابق. الهيئات اإلدارية أ عيساوي عز الدين، ( 83)
ما ينتهك اللوائح اإلدارية بمثابة جريمة  فعلى سبيل المثال يستطيع الكونجرس أن يجعل سلوكا    (84)
يتم إيقاع عقوبة جنائية على مرتكبها، وفي هذه الحال يكون الفصل فيه أو الحكم على ذلك 
السلوك خارج اختصاص المؤسسات اإلدارية، وهناك بعض القيود المعترف بها على تفويض 
فوض إلى موظفي السلطة الوظيفة القضائية إلى المؤسسات اإلدارية، فالكونجرس قد ال ي
التنفيذية لفرض عقوبة جنائية أو تحديد نطاق تطبيقها. حيث يترك األمر في ذلك إلى المحكمة 
 :المختصة المعينة بموجب سلطة الدستور.)راجع(
P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. pp. 7-8.   
(85) Humphrey’s Executor v. United States, 295 U.S. 602 (1935). 
P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. p. 7.   
(86) P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. p. 7.   
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كما قامت بعض الدول األعضاء في االتحاد األوربي بمعالجة انتهاكات 
 إطارت قانون مصايد األسماك باعتبارها جرائم جنائية يتم التعامل معها في مخالفاو 
يرلندا والمملكة القانون الجنائي. واألمثلة هي بلجيكا وفنلندا والسويد وهو  لندا وا 
آخر من الدول األعضاء على بعض  ومن جانب آخر اعتمد .من جانب ،المتحدة
 .(87)، من أجل استكمال تطبيق آليات قوانينها الجنائية نظام العقوبات اإلدارية
، بسبب أن  يعتمد بالدرجة األولى على العقوبات اإلدارية أقرت نظاما  التي كإسبانيا 
 .(88)ين الحكومة المركزية واألقاليم المتمتعة باالستقالل الذاتيالسلطة مقسمة ب
وفيما يتعلق بالعقوبات المالية، فقد فوض المشرع فيها السلطة التنفيذية وضع 
 ك لجعل األمر أسهل وأسرع لوضع حدّ مستويات الغرامة من خالل اللوائح وذل
 .(89)للتضخم التشريعي
 املبحث الثالث
  اإلدارية العامة للمخالفاتالطبيعة القانونية 
، معرفة جوانب مهمة لكي  اإلدارية العامة للمخالفاتتقتضي الطبيعة القانونية 
نحدد الطبيعة القانونية لها، أهمها مدى خضوعها لمبدأ الشرعية، وبيان ركنيها 
 العامة.  اإلداريةالمخالفات المادي والمعنوي ومدى توافرهما في 
على ما سبق سوف نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين على النحو  بناء  و 
 التالي:
  .العامة  اإلداريةالمخالفات مبدأ مشروعية  المطلب األول:
 .العامة  اإلداريةالمخالفات أركان  المطلب الثاني:
                                                 
(87)  P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij, op.cit. p. 13.   
(88)  Ibid. 
(89)  Ibid, p. 42.   
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 العامة  اإلداريةاملخالفات مبدأ مشروعية 
العامة في أنه ال يعتبر الفعل   اإلداريةالمخالفات يتمثل مفهوم مبدأ مشروعية 
كان قد تم النهي عن هذا الفعل أو أمرت به التشريعات  إذاأو الترك جريمة إال 
وذلك ألنه على المشرع أن يبين باسم الهيئة االجتماعية التي يمثلها ما  ،الجزائية
وهذه القاعدة لم  .على النظام العام ا  هي األمور المعاقب عليها والتي تشكل خطر 
حيث كان بوسع القضاء أن يعاقب على األفعال  ،تكن معروفة في العصور القديمة
عليها ما يرونه مناسبا  من العقوبات  القضاة ويطبق ،التي لم ينص عليها القانون
وفق ما جرى به العرف أو قررته األوامر، أما في التشريعات المعاصرة فالعقوبات 
العقاب إال على األفعال التي ينص القانون على  ال يجوزقانونية بمعنى أنه 
 .(90)تجريمها وال يجوز تطبيق عقوبة غير المنصوص عليها
وهذا المبدأ قد أخذت به كثير من التشريعات في كثير من البلدان في 
وعليه فإن  .م1982على سبيل االستشهاد الدستور التركي لعام  ،دساتيرها
أن تعرف بشكل واضح في القانون أو الالئحة التي تضع يجب   اإلداريةالمخالفات 
 .(91)الجريمة والعقوبة لذلك
والنتيجة الطبيعية لهذا المبدأ هي حظر التفسير عن طريق القياس، وهذه 
. وقد قامت المحكمة الدستورية  المبادئ نفسها تسري عند فرض العقوبات اإلدارية
متثال لهذا المبدأ عند مراجعة الجزاءات بالبحث عن اال ،التركية، ومجلس الدولة فيها
 بناء  بقانون أو   . وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون أساس الجزاءات اإلدارية اإلدارية
 .(92)على قانون
                                                 
 .ال جريمة وال عقوبة إال بنص ماذا تعني، مصدر سابق ( 90)
(91)   Yucel Ogurlu, op.cit. p. 511. 
(92)  Ibid, p. 512. 
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  ت اإلداريةمخالفاال أيضا  فمبدأ الشرعية كما يشمل الجرائم والعقوبات يشمل 
 العامة.
عند حديثنا عن سلطة اإلدارة في اللوائح الجزائية وال  سابقا  عما رأيناه  فضال  و 
العامة تارة،   اإلداريةالمخالفات سيما في اليمن فقد استخدم المشرع اليمني مصطلح 
العامة تارة أخرى، فالذي يعنينا في البحث هو مصطلح المخالفات ومصطلح 
ة كما أتى بها العامالمخالفات ن وردت بلفظ ا  العامة حتى و   اإلداريةالمخالفات 
وعلى العكس  ،التي تعني بحثناالمخالفات المشرع والتي تنطوي في حقيقتها على 
 العامة التي تنطوي في حقيقتها على  اإلداريةالمخالفات فقد أتى المشرع اليمني بلفظ 
 .(93)العامة التي ال تعني بحثناالمخالفات 
العامة( الذي يراد فات المخالفبالنسبة للمصطلح الذي أتى به المشرع اليمني )
 .(94)فقد ورد في تشريعات متباينة -سابقا  كما أشرنا  -العامة  اإلداريةالمخالفات به 
                                                 
م بشأن الئحة 1998( لسنة 27( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2)راجع( أحكام المادة ) ( 93)
ذي الحجة  25المالية واإلدارية، الجريدة الرسمية )ج. ي(، الصادرة المخالفات الجزاءات و 
  1998أبريل  22هـ الموافق 1418
العامة، والقــرار المخالفات م بشــأن 1994( لسنة 17أهمها القــرار الجمهوري بقانون رقم ) ( 94)
لسنة  17رقم المخالفات م بشــأن الالئحة التنفيذية لقانون 2010( لسنة 41الجمهوري رقم )
( لسنة 23م. كذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2010فبراير  22م الصادر بتاريخ 1994
في المدن الرئيسية والثانوية والعقوبة  البناءالتخطيط وأعمال  مخالفاتأن الئحة م بش1994
 مخالفاتم بشأن الئحة 1994( لسنة 24قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) أيضا  عليها، 
في المدن الرئيسية والثانوية والعقوبة عليها، قرار رئيس مجلس الوزراء  البناءالتخطيط وأعمال 
النظافة العامة وصحة البيئة والعقوبات  مخالفاتم بشأن الئحة 1994( لسنة 24رقم )
م. باإلضافة الى قرار رئيس  1994 لسنة( 8) العدد الرسمية الجريدة (عليها.)راجع(. )ج. ي
م بشأن الئحة تنظيم الرقابة والتفتيش البحري 2003( لسنة 209مجلس الوزراء رقم )
)راجع(. الجريدة الرسمية العدد الرابع .د الصناعي.والغرامات على قوارب االصطياالمخالفات و 
م. كذلك قرار 2003/يوليو/31هـ الموافق 1424//جمادى الثانية2عشر الصادر بتاريخ 
في المدن  البناءم بشأن الئحة ضوابط  2001( لسنة 204رئيس مجلس الوزراء رقم)
 ى/جماد10ريخالتاريخية.)راجع(. الجريدة الرسمية العدد الرابع عشر الصادر بتا
 م.2001/يوليو/31هـ الموافق1422/ىولاأل
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( من 3والجزاءات فقد أتت به المادة )المخالفات وبالعودة الى مبدأ شرعية 
المخالفات م بشــأن الالئحة التنفيذية لقانون 2010( لسنة 41القــرار الجمهوري رقم )
م بأنه "ال مخالفة إال 2010فبراير  22م الصادر بتاريخ 1994لسنة  17رقم 
 عليه وال عقوبة إال بقانون.". بناء  بقانون أو 
فهذا يعنى انه ال بد من وجود نص قانوني أو الئحي يحدد تلك األفعال التي 
خر نص قانوني يحدد العقوبات آمن جانب، ومن جانب المخالفات تحدد نوع 
( من 4المادة ) -عما سبق فضال   -ما أكدته ، وهذاالمخالفاتلي تلك المقررة ع
من الجهات المخالفات تحدد م بأن "2010( لسنة 41مهوري رقم )القــرار الج
التي حددها المخالفات الحكومية المختصة والعقوبات التي توقع على مرتكبي 
على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة العدل وتصدر بقرار  بناء  القانون 
 من مجلس الوزراء."
 دقيقا   عن العقوبات، تحديدا   فضال  محددة المخالفات فال بد إذن من أن تكون 
 ال يثير اللبس.
 املطلب الثاين
 العامة  اإلداريةاملخالفات أركان 
التي سوف نستشهد بها في مما تجدر اإلشارة إليه هو أن األحكام القضائية 
اإلدارية العامة، التي صدرت عن المحكمة الدستورية المخالفات الحديث عن أركان 
فيها من أحكام تنطبق  الجنائية ال اإلدارية، لكن ما وردالمخالفات المصرية تتعلق ب
 اإلدارية.المخالفات على 
على ما سبق سوف نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين على النحو  بناء  و 
 العامة  اإلداريةالمخالفات الفرع األول: الركن المادي في  التالي:
 العامة  اإلداريةالمخالفات الفرع الثاني: الركن المعنوي في   
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 العامة  اإلداريةاملخالفات الركن املادي يف 
لمادي أن يترجم الجاني فكرته اإلجرامية في صورة سلوك مادي يقصد بالركن ا
يقوم الركن المادي على ثالثة عناصر تتمثل في فعل أو امتناع يأتيه  .(95)ملموس
، والنتيجة غير المشروعة قد تتحقق، وعالقة سببية تربط (الجاني )السلوك الجنائي
المادي وعدت الجريمة تامة، تحققت هذه العناصر جميع ا اكتمل الركن  فإذا .بينهما
ال فإن الجريمة تكون ناقصة ا بارتكاب  ،وا  عندها يمكن أن يعد سلوك الجاني شروع 
ويعتمد الركن المادي أساس ا على عنصر السلوك اإلجرامي، وأحيان ا  .(96)الجريمة
 .(97)يكون هذا العنصر كافي ا وحده في قيام الجريمة
( من القــرار الجمهوري بقانون رقم 2وهذا ما أكده المشرع اليمني في المــادة )
المخالفات يراعى في تحديد العامة على أن "المخالفات م بشــأن 1994( لسنة 17)
( من هذا القانون األحكام 1والعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة )
 .ب األول من قانون الجرائم والعقوبات"المنصوص عليها في الباب األول من الكتا
م بشــأن 2010( لسنة 41( من القــرار الجمهوري رقم )14كذلك نصت المادة )
" فيما ال يتعارض مع  1994لسنة  17رقم المخالفات الالئحة التنفيذية لقانون 
المخالفات وهذه الالئحة يراعى في المخالفات أحكام الباب األول من قانون 
ليها في القوانين األخرى أحكام الكتاب األول من قانون الجرائم المنصوص ع
 وجد فيها نص يخالف ذلك."  إذاوالعقوبات إال 
                                                 
، رسالة " مقارنة دراسة " الجنائية والجريمة التأديبية الجريمة بين أكرم محمد الجمعات، العالقة ( 95)
  20م، ص 2010العليا، األردن،  للدراسات األوسط الشرق الحقوق، جامعة ماجستير، كلية
 . 23المصدر السابق، ص ( 96)
الحقوقية، لبنان،  الحلبي منشورات العقوبات، قانون في العامة سليمان عبدالمنعم، النظرية .د ( 97)
 .457ص  .2003
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( 12( من القرار الجمهوري بالقانون رقم )7وهذا ما نصت عليه المادة )
م بشأن الجرائم والعقوبات منه على أن "ال يسأل شخص عن جريمة 1994لسنة
كان سلوكه فعال  أو امتناعا  هو  إذاحدوث نتيجة معينة إال يتطلب القانون لتمامها 
لما  طبقا  وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل  .السبب في وقوع هذه النتيجة
تجرى عليه األمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سببا  في وقوع النتيجة 
تداخل عامل آخر يكون  اإذعلى أن هذه الرابطة تنتفي  .وما كان سببه منه فهدر
كان  إذاتقتصر مسؤولية الشخص عن سلوكه  عندئذ  كافيا  بذاته ألحداث النتيجة و 
 القانون يجرمه مستقال  عن النتيجة". 
يتوافر على أن " ( من القرار الجمهوري المذكور سلفا  9كما نصت المادة )
حداث النتيجة المعاقب عليها إجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية رتكب الا إذا القصد
نص  إذاوال عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إال 
توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله  إذايتحقق القصد كذلك القانون على خالف ذلك، و 
 فأقدم عليه قابال  حدوث هذه النتيجة. "
في تأكيدها للركن  (98)عليا في مصروعلى غرار ما أكدته المحكمة الدستورية ال
 المادي أن "النوايا التي يضمرها اإلنسان في أعماق ذاته، ال يتصور أن تكون محال  
                                                 
في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاها، والتقيد  –وحيث إن الدستور  ( 98)
لى قانون، ع بناء  ( على أنه ال جريمة وال عقوبة إال 66نص في المادة ) –بمناهجها التقدمية  وعلى  –ينص عليها. وكان الدستور  الذيوال عقاب إال على األفعال الالحقة لصدور القانون 
قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركنا  ماديا  ال قوام  –ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
لها بغيره، يتمثل أساسا  في فعل أو امتناع عن فعل وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحا  بذلك 
هو مادية الفعل المؤاخذ  –ونواهيه في زواجره  –عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء 
على ارتكابه، إيجابيا  كان هذا الفعل أم سلبيا ، ذلك أن العالئق التي ينظمها هذا القانون في 
مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها األفعال ذاتها، فى عالماتها الخارجية، 
التي يتصور إثباتها  يوعلته، وه ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم
ونفيها، وهى التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهى التي تديرها 
مجال  يمحكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمها، وتقدير العقوبة المناسبة لها، بل إنه ف
واقعة محل االتهام تقدير توافر القصد الجنائي فإن محكمة الموضوع ال تعزل نفسها عن ال
التي قام الدليل عليها قاطعا  واضحا ، ولكنها تجيل بصرها فيها، منقبة من خالل عناصرها 
ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيرا  خارجيا   –عما قصد إليه الجاني حقيقه من وراء ارتكابها 
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للتجريم، وأن على محكمة الموضوع أال تعزل نفسها عن الواقعة محل االتهام الجنائي 
من خالل  - ، بل يتعين أن تجيل بصرها فيها، منقبةواضحا   التي قام الدليل عليها جليا  
عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها، فال تكون األفعال التي أتاها  -عناصرها 
عن إرادة واعية ال تنفصل عن النتائج التي أحدثتها، بل  وماديا   الجاني إال تعبيرا  خارجيا  
 .(99)يكون باإلمكان توقعها" تتصل بها وتقصد إليها، أو على األقل أن
 الفرع الثاين
 العامة  اإلداريةاملخالفات الركن املعنوي يف  
الركن المعنوي يراد به تمتع المجرم بإرادة حرة واعية تحرك هذا السلوك 
 .(101)سواء اتخذ صورة القصد أو الخطأ (100)وتوجهه
لى النتيجة التي يرغب في ا  ادته إلى الفعل المكون للجريمة و أي أن تتجه إر 
تحقيقها، حيث ال تترتب مسؤولية جنائية على المجرم بمجرد قيامه بالركن المادي 
 .(102)ذلك ا  ثبت أنه كان قاصد إذاالمكون للجريمة إال 
                                                                                                                     
جريمة في غيبة  ألحكام الدستور أن توجد وفقا  وماديا  عن إرادة واعية. وال يتصور بالتالي 
ركنها المادي، وال إقامة الدليل على توافر عالقة السببية بين مادية الفعل المؤاثم والنتائج التي 
أحدثها بعيدا  عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه. والزم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن اإلرادة 
واقعة فى منطقة تعتبر  –وليس النوايا التي يضمرها اإلنسان في أعماق ذاته  –البشرية 
التجريم، كلما كانت تعكس سلوكا  خارجيا  مؤاخذا  عليه قانونا . فإذا كان األمر غير متعلق 
بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجيا  فى صورة مادية ال تخطئها العين، 
لعليا المحكمة الدستورية ا قضائية 25لسنة  124فليس ثمة جريمة )راجع( قضية رقم 
  :راجع الشبكة اإللكترونية على الرابط التالي ."دستورية"
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=2473&searchWords= 
راجع الشبكة  .المحكمة الدستورية العليا "دستورية" قضائية 18لسنة  10قضية رقم   (99)
 اإللكترونية على الرابط التالي: 
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=940&searchWords= 
  20أكرم محمد الجمعات، مصدر سابق، ص  (100)
عبد الرحمن بن عبداهلل الربيعة، األحكام الموضوعية واإلجرائية في نظام المرور السعودي "  (101)
العربية للعلوم دراسة تحليلية تطبيقية " رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف 
 .97، ص2005هـ الموافق 1426األمنية، 
ألحكام قانون ضريبة  وفقا  محمد حسين قاسم حسين، الجريمة الضريبية والقضاء المختص  (102)
، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 1964( لسنة 25الدخل األردني رقم )
 17، 16، ص2004الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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 بين تربط التي النفسية العالقة يتضمن أنه في المعنوي الركن أهمية وترجع
 العالقة اإلرادة، وهذه هو العالقة هذه وجوهر الجاني، وشخصية ماديات الجريمة،
 وينهى مشروعة، غير صفة الجريمة ماديات على يسبغ ألنه لوم القانون محل
 الجريمة كيان فى كبيرة أهمية المعنوي وللركن .عالقة بها تكون لهم أن عن الناس
ذا أجلها، من المقررة العقوبة ويتحمل عنها إنسان يسأل عمل الجريمة أن ذلك  وا 
 المشروعة؛ غير الصفة األفعال بعض على التجريم ويسبغ قواعد يضع الشارع كان
 غير فعل يرتكب حينما - يهتم وهو ارتكابها، األفراد عن ىينه يلك ذلك يفعل فإنما
 هذا تحديد القانون يستطيع وال الفعل، هذا عن عن المسئول يبحث أن في -مشروع
 . (103)الشخص وذلك الفعل ذلك بين خاص نوع عالقة من قامت إذا إال المسئول
( من القــرار 8أما بالنسبة لموقف المشرع اليمني من ذلك فقد نصت المادة )
رقم المخالفات م بشــأن الالئحة التنفيذية لقانون 2010( لسنة 41الجمهوري رقم )
ساءل الشخص م على أن "يُ 2010فبراير  22م الصادر بتاريخ 1994لسنة  17
 يرتكبها سواء  ارتكبت عن قصد أو إهمال".عن المخالفة التي 
بشأن م 1994( لسنة12( القرار الجمهوري بالقانون رقم )8كما نصت المادة )
رتكبها قصدا  ا إذاال يسأل شخص عن جريمة إال الجرائم والعقوبات على أن "
 )عمدا ( أو بإهمال.".
جاني الفعل رتكب الا إذا( منه على أن " يتوافر القصد 9نصت المادة ) أيضا  
وال عبرة في توافر القصد بالدافع  ،حداث النتيجة المعاقب عليهاإبإرادته وعلمه وبنية 
نص القانون على خالف ذلك، ويتحقق  إذاارتكاب الجريمة أو الغرض منها إال  إلى
                                                 
د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في ضوء  (103)
المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثاني، المسؤولية الجنائية والركن المعنوي للجريمة في 
 :)راجع( الشبكة اإللكترونية على الرابط التالي .2القضاء الدستوري، ص
http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/20091104_ 
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توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابال  حدوث هذه  إذاالقصد كذلك 
يكون الخطأ غير العمدي ( على أن "10افة الى نص المادة )ضالنتيجة. "هذا باإل
 إذاتصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو ال يأتيه الشخص العادي  إذامتوافرا  
تصف فعله بالرعونة أو التفريط أو اإلهمال أو عدم مراعاة اوجد في ظروفه بأن 
لم يتوقع عند  إذاهذا النحو ويعد الجاني متصرفا  على  .القوانين واللوائح والقرارات
ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها 
 وحسب أن في اإلمكان اجتنابها."
يتضح مما سبق أن المشرع اليمني جعل الركن المعنوي شأنه شأن الركن 
ي ارتكبها، العامة حتى يمكن مساءلة الشخص الذ  المادي في المخالفة اإلدارية
سواء بتوافر القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي، في أي صورة كانت مثل 
 الرعونة أو التفريط أو اإلهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات. 
 األصل فى)ه المحكمة الدستورية العليا في مصر على أن وهذا ما أكدت
بين يد اتصل اإلثم بعملها  باعتبار أن قوامها تزامنا   مركبا   الجرائم، أنها تعكس تكوينا  
إلى النتيجة المترتبة على  خطاها، متوجها   ليهيمن عليها محددا   وعقل واع خالطها
لركنها المادي  مكمال   في الجريمة معنويا   نشاطها، ليكون القصد الجنائي ركنا  
ه اإلرادة الواعية هي وهذ .مع الشخصية الفردية في مالمحها وتوجهاتها ومتالئما  
في  التي تطلبها األمم المتحضرة في مناهجها في مجال التجريم بوصفها ركنا  
ليها أو ع مقحما   أو دخيال   فجا   أمرا  في طبيعتها، وليس  كامنا   ثابتا   الجريمة، وأصال  
  .هذا من جانب (104)...(عن خصائصها. غريبا  
                                                 
في المجال الجنائي، باعتباره  وحيث إن القصد الجنائي، يمثل أكثر العناصر تعقيدا  )... (104)
على إتيان الفعل المؤاثم  بالحال الذهنية التي كان عليها الجاني حين أقدم مختارا   متصال  
تمييزها عن العوامل وكانت تلك الحال أدخل إلى العوامل الشخصية التي يتعين  قانونا،
والتي يكون الرجوع إليها  الموضوعية التي تعكس مادية الفعل أو األفعال التي ارتكبها،
عادة عما عناه منها، وقصد إليه من وراء مقارفتها؛ وكان من المفترض أن  وتقييمها كاشفا  
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إلى المخالفات كان المشرع يهدف عادة في مجال جرائم  إذاومن جانب آخر 
حسن تنظيم المجتمع على نحو معين، ولذلك غالبا  ما تكون من جرائم السلوك 
المجرد والخطر المفترض التي يتوافر ركنها المعنوي دون النظر إلى كون الجاني 
الفقهاء قصد ارتكاب المخالفة، أو أنها تحققت بإحدى صور الخطأ، ولهذا اختلف 
 .(105)حول ضرورة توافر الركن المعنوي لهذه الجريمة
فقط دون  أي تلك التي تتحقق ماديا   -"جرائم مادية بحتة "المخالفات لهذا فإن 
"أو " المسؤولية  (المسؤولية دون خطأ)حاجة إلى الركن المعنوي، ويسميها البعض 
                                                                                                                     
-توافر هذا القصد فإن  أراد إتيان فعل أو أفعال بذواتها، فقد قصد إلى نتيجتها، إذاالجاني 
يكون هو القاعدة العامة، وليس االستثناء منها، وهو استثناء ال  -فيما أتاه الجاني من أفعال
كانت إرادة الجاني تبلور انصرافها إلى إتيان أفعال  إذا، وال يتصور عقال   يقوم بالضرورة،
نما ينحصر هذا االستثناء في .بغرض إحداث نتيجة إجرامية بعينهامحددة   حدود ضيقة، وا 
لتكون  تقوم الجريمة فيها على إهمال نوع من الرعاية كان ينبغي أن يلتزمها الجاني فيما أتاه،
أو ينتفى  وجوهرها أعمال يخالطها سوء التقدير، عائدة في بنيانها إلى الخطأ، عندئذ  الجريمة 
لقانون ومن ثم أحاطها ا عنها االحتراس والتبصر، أو تتمحض عن رعونة ال حذر فيها،
يقوم على  ألوساط الناس، ُمحددا ضابطها بما كان ينبغي أن يكون سلوكا   الجنائي بالجزاء،
عن ذلك  ظاهرا   واجبهم فى التزام قدر معقول من التحوط لتمثل الجريمة غير العمدية انحرافا  
يمة، المقياس، يتحدد بقدره، نوع الجزاء عنها، ومقداره ومن ثم يكون الفارق بين عمدية الجر 
فكلما أرادها  حول النتيجة اإلجرامية التي أحدثتها، -وبوجه عام  -أصال   دائرا   وما دونها،
ً   الجاني وقصد إليها،  إحداثها، بأن كان ال يتوقعها، أو ساء تقديره بشأنها، فلم يتحوط لدفعها ليحول دون بلوغها،فإن لم يقصد إلى  •كانت الجريمة عمدية  جهده لتحقيقها، موجها 
 فإن الجريمة تكون غير عمدية يتولى المشرع دون غيره بيان عناصر الخطأ التي تكونها،
وال اعتباره مسئوال  وال نسبتها لغير من ارتكبها، وهى عناصر ال يجوز افتراضها أو انتحالها،
 ذلك أن مسئوليته الجنائية عن هذا الخطأ، انفك اتصالها باألفعال التي أتاها، إذاعن نتائجها، 
ال بتوافر أركانها وهى بعد مسئولية يحققها القاضي، ويستمد إسئولية شخصية ال تقوم م
لصون الحرية الشخصية  ، ضمانا  ال ظنيا   عناصرها من عيون األوراق، ليكون ثبوتها يقينيا  
المتناع تقييدها بغير الوسائل القانونية السليمة التي ال يترخص  وتوكيدا   التي كفلها الدستور،
وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن الجرائم غير العمدية ال تقوم إال على  •أحد فى التحلل منها 
 وفقا  -وأن صوره على اختالفها يجمعها معيار عام يتمثل فى انحرافها عما يعد  الخطأ،
تتباين فيما  للشخص المعتاد، وأن هذه الصور على تعددها، معقوال   سلوكا   -للقانون الجنائي
 17 لسنة 28 بينها سواء فى نوع المخاطر التي تقارنها، أو درجتها(. )راجع(. قضية رقم
 راجع الشبكة اإللكترونية على الرابط التالي: "دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=1282&searchWords= 
  :. راجع الشبكة اإللكترونية على الرابط التاليللمخالفاتالركن المعنوي  ( 105)
http://alsarab-law.own0.com/t70-topic 
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تتكون من الركن المادي فقط دون حاجة إلى تطلب الركن  -الموضوعية أو المادية
 .(106)المعنوي فيها بصورتيه القصد والخطأ
دون خطأ أو ما يعرف بالمسئولية المادية جدال  هذا أثارت فكرة المسئولية ل
فقهيا  كبير ا، واختلفت اآلراء واتجاهات التشريعات، هل يوجد جرائم بدون ركن 
؛ أم أن هذا الركن الزم في كل عن الفعل فحسب؟بحيث يسأل الجاني معنوي، 
دونه؟، ثم ثار خالف آخر يتصل م بحيث اليتصور ارتكاب الجريمة الجرائ
بالمسئولية عن فعل الغير، فهل يمكن أن يسأل شخص عن عمل غيره، حتى ولو 
تقرير مسئوليته عنه؟، وهذا الخالف ليس نظريا  ؛ بل  يبرر الذيلم يكن لديه اإلثم 
 .(107)صداه في التشريعات المختلفةتردد 
  
                                                 
 ، مصدر سابق.للمخالفاتالركن المعنوي  ( 106)
ضوء د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في  (107)
المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثاني، المسؤولية الجنائية والركن المعنوي للجريمة في 
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  :النتائـج :أوالا 
 ،العامة  اإلدارية للمخالفاتخلط المشرع اليمني بين المسميات المختلفة  .1
  للجزاءات اإلدارية التي تكون مناطا  المخالفات فتارة يذكر هذا المسمى ويراد به تلك 
التي توقع على الموظفين الذين تربطهم باإلدارة رابطة الوظيفة العامة، وتارة أخرى 
ويراد بها مناط الجزاءات   اإلداريةالمخالفات تحت مسمى المخالفات يذكر تلك 
 العامة محل الدراسة.  اإلدارية 
يذية في مجال اتضح من خالل الدراسة أن الدور الذي تمارسه السلطة التنف .2
التنفيذية أو اللوائح المستقلة  سواء  في صورة اللوائح التجريم والعقاب كبير نسبيا  
نما كان ذلك إرغم عدم استناد هذه األخيرة  ()التنظيمية والضبطية  بناء  لى قانون وا 
على عرف جرى  بناء  على إحالة القانون لها بتنظيم سلطتي التجريم والعقاب، أو 
 .في اليمن  إلداريةعلى الساحة ا
العامة شأنها شأن الجرائم الجنائية بخضوعها   اإلداريةالمخالفات تحلي  .3
عن تميزها بالركن المادي والركن المعنوي الموصوفة به  فضال  لمبدأ المشروعية، 
 الجريمة الجنائية.
  :التوصيات :ثانياا 
نوصي المشرع اليمني بإزالة اللبس والغموض بين المصطلحات القانونية  .1
  العامة التي تعد مناط الجزاءات اإلدارية  اإلداريةالمخالفات فيما يخص مصطلح 
 .العامة محل الدراسة
نوصي المشرع اليمني بتفعيل دور كل من الرقابة التشريعية والرقابة  .2
التجريم والعقاب( التي تمارسها السلطة القضائية تجاه الصالحيات العقابية )
العام الذي  طارواإل لها من خالل بيان المدى التنفيذية؛ للتقليص منها ووضع حد
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يمكن السلطة التنفيذية من ممارسة صالحيتها في التجريم والعقاب، وال سيما 
، والتي تمارسها عن طريق العرف اإلداري، من الصالحيات غير المبررة قانونيا  
لحقوق ل وصونا   الحفاظ على التوازن بين السلطات الثالث من جانب، وحفاظا   أجل
  .والحريات وعدم انتهاكها من جانب آخر
قانون )من المدونة الجنائية المخالفات نوصي المشرع اليمني بحذف مادة  .3
؛ له من القواعد (لفرز مادة أو تشريع جديد )قانون جنائي إداري (الجرائم والعقوبات
عن تكريس  فضال  والمقومات التي تتالءم مع موضوعات الحقوق والحريات، 
 الضمانات الكافية والكفيلة في عالقة اإلدارة مع األفراد. 
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 المراجع العربية :أوال
 المؤلفات .1
  .أحمد فتحي سرورد: 
 الشروق، القاهرة.، دار 2000، 2الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط
 م، دار الشروق، القاهرة.2002 -هـ2،1422القانون الجنائي الدستوري، ط
  .دار النهضة العربية.1جابر جاد نصار، أصول وفنون البحث العلمي، طد ، 
  .رفعت عيد السيد، دراسة تحليلية لبعض جوانب القرارات الناشئة عن سكوت د
ألحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  طبقا  اإلدارة في فرنسا ومصر 
2006. 
  .2003) العقوبات، قانون في العامة سليمان عبدالمنعم، النظريةد)، 
 الحقوقية، لبنان. الحلبي منشورات
  .صالح الدين فوزي، المنهجية في إعداد الرسائل واألبحاث العلمية.د 
  .دراسة فقهية قضائية  ، داريةمحمد سعد فوده، النظام القانوني للعقوبات اإلد
 .2007، 2006مقارنة، 
  .محمد فؤاد عبد الباسط، القرار اإلداري، دار الفكر الجامعي.د 
  .دار "، دون لة، الرقابة على أعمال اإلدارة "الرقابة القضائيةمحمد كامل ليد
 م.1985نشر، 
  .1983 بدون، القاهرة، التموينية، كيره، الجرائم كامل مصطفىد. 
 الرسائل الجامعية .2
 دراسة " الجنائية والجريمة التأديبية الجريمة بين أكرم محمد الجمعات، العالقة 
 للدراسات األوسط الشرق الحقوق، جامعة رسالة ماجستير، كلية "،مقارنة
 م.2010العليا، األردن، 
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 االقتصادية، رسالة  الجرائم في الجنائي سعادي عارف محمد صوافطة، الصلح
كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ماجستير، 
 م.2010
  عبد الرحمن بن عبداهلل الربيعة، األحكام الموضوعية واإلجرائية في نظام
" رسالة ماجستير، كلية الدراسات السعودي "دراسة تحليلية تطبيقيةالمرور 
 .2005افق هـ المو 1426العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
  محمد بن عبد الرحمن الشدي، أثر الحكم الجنائي على ممارسة الحقوق
السياسية، دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، 
  م2008هـ، 1429للعلوم األمنية، الرياض، جامعة نايف العربية
  ألحكام  وفقا  محمد حسين قاسم حسين، الجريمة الضريبية والقضاء المختص
، رسالة ماجستير، كلية 1964لسنة ( 25قانون ضريبة الدخل األردني رقم )
 .2004الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 المستقلة في القطاع المالي في الجزائر، رسالة لنيل   كسال ليليا، السلطات اإلدارية
العليا للقضاء، وزارة العدل، الجمهورية إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة 
 .2005/2008الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الفترة التكوينية، 
 األحكام القضائية .3
 على الرابط .طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا وحدود استثمار هذه األحكام: 
http://kenanaonline.com/users/foxrever/topics/88029/posts/257253 
 "على الرابط .قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية:  
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=2473&searchWords= 
  على الرابط .المحكمة الدستورية العليا "دستورية" قضائية 18لسنة  10قضية رقم:  
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=940&searchWords= 
  المحكمة الدستورية العليا "دستورية على الرابط قضائية 11لسنة  17قضية رقم: 
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=413&searchWords= 
  على الرابط "دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية 18لسنة  24قضية رقم: 
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  على الرابط: "دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية 17لسنة  28قضية رقم 
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=1282&searchWords= 
 على الرابط "دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية 15 لسنة 40 قضية رقم:  
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=841&searchWords= 
 على الرابط "دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية 7 لسنة 43 قضية رقم: 
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=475&searchWords = 
  على الرابط ."دستورية" المحكمة الدستورية العليا قضائية 15لسنة  5قضية رقم: 
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=857&searchWords= 
 الدساتير والقوانين والقرارات التنظيمية:ـ  .4
م وتعديالته لعامي 1991دستور الجمهورية اليمنية لدولة الوحدة  :الدساتير
 م.2001، 1994
  :الجرائد الرسمية
 هـ 1422/ىولاأل ى/جماد10الجريدة الرسمية العدد الرابع عشر الصادر بتاريخ
 م.2001/يوليو/31الموافق
  هـ 1424//جمادى الثانية 2الجريدة الرسمية العدد الرابع عشر الصادر بتاريخ
 م.2003/يوليو/31الموافق 
 م.1994 ( لسنة8العدد ) الرسمية الجريدة 
  :القوانين
  16م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم )1992( لسنة 1)القانون رقم )
 م بشأن التجارة الخارجيـة. 1996لسنة 
 ( م بشـأن النقـل البــري.2003( لسنة 33القانون رقم 
 ( بشــــأن النظافـــة. م1999لسنة ( 39القانون رقم 
 ( بشأن الجرائم والعقوبات، عدل  1994( لسنة 12القرار الجمهوري بقانون رقم
 .م1995( لسنة 16بموجب القرار الجمهوري رقم )
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 ( م بشأن الجرائم والعقوبات.1994( لسنة12القرار الجمهوري بالقانون رقم 
 ( العامة.المخالفات م بشــأن 1994( لسنة 17القــرار الجمهوري بالقانون رقم 
 ( م بشان تنظيم صيد واستغالل 1991( لسنة 42القرار الجمهوري بالقانون رقم
 م.1997مكرر( لسنة  43عدل بالقانون رقم ) ،األحياء المائية وحمايتها
 : القرارات اإلدارية
 ( م 2010فبراير  22الصادر بتاريخ  2010( لسنة 41القــرار الجمهوري رقم
 م 1994( لسنة 17رقم )المخالفات بشــأن الالئحة التنفيذية لقانون 
 ( م بشأن الئحة تنظيم نشاط منشآت 2004( لسنة 109القرار الوزاري رقم
رئيس  تأجير السيارات الذي أحالت الالئحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار
م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون النقل 2003( لسنة 319مجلس الوزراء رقم )
 م. 2003( لسنة 33البري رقم )
  مخالفاتم بشأن الئحة 2007لسنة  (21)قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
العرض واإلشهار السعري للسلع والعقوبات المقرة عليها. والذي أستند إلى 
 عامة. مخالفاتم بشــأن 1994( لسنة 17قــرار جمهوري بقانون رقم )
 ( م بشأن الئحة ضوابط  2001( لسنة 204قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
 .2011 ( لسنة207في المدن التاريخية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) البناء
 ( م بشأن الئحة تنظيم الرقابة 2003( لسنة 209قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
  .والغرامات على قوارب االصطياد الصناعيالمخالفات والتفتيش البحري و 
 ( مخالفاتم بشأن الئحة 1994( لسنة 23قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 في المدن الرئيسية والثانوية والعقوبة عليها. البناءالتخطيط وأعمال 
 ( مخالفاتم بشأن الئحة 1994( لسنة 24قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 في المدن الرئيسية والثانوية والعقوبة عليها. البناءالتخطيط وأعمال 
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 ( مخالفاتم بشأن الئحة 1994( لسنة 24قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 لبيئة والعقوبات عليها. النظافة العامة وصحة ا
 ( مخالفاتم شــأن الئحة 1994( لسنة 24قــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
النظافة وصحة البيئة والعقوبات عليها والتي استندت هذه الالئحة إلى القانون 
 .للمخالفاتم بشأن األحكام العامة 1980( لسنة لسنة15رقم )
 المراجع اإللكترونية  .5
  عيساوي، المكانة الدستورية للهيئات المستقلة " مآل مبدأ أ عيساوي عز الدين
  :على الرابط الفصل بين السلطات، االجتهاد القضائي، العدد الرابع،
http://dc404.4shared.com/download/fCLO2OPi/________.rar?tsid=20
111203-173436-9cbab244  " 
  مواجهة الدستور على أ عيساوي عز الدين، الهيئات اإلدارية المستقلة في
 http://forum.palmoon.net/topic-1842-124.html الرابط:
  د أحمد لطفي السيد، الحق في العقاب )فلسفة الحق في العقاب، اقتضاء
ونية على الحق في العقاب، صور رد الفعل العقابي( )راجع( الشبكة اإللكتر 
 http://dc120.4shared.com/img/J5jenfEm/preview.html    الرابط التالي:
  د أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب
المسؤولية الجنائية والركن في ضوء المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثاني، 
 :على الرابط .عنوي للجريمة في القضاء الدستوريالم
 http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/20091104_ 
  د. محمد اإلدريسي العلمي المشيشي، دراسة حول مالءمة مشروع القانون
س الجنائي مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق اإلنسان، المجل
 م. على الرابط:2012الوطني لحقوق اإلنسان 
 www.editionslacroiseedeschemins.com 
 ضبط خالل من المروية الحوادث المدني، خفض اهلل عبد نور محمد هاشم د 
 على الرابط:والقانون، مركز اإلعالم األمني.  النظام
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  العامة: على الرابط: للمخالفاتد. أحمد براك، نحو قانون 
  http://ahmadbarak.com/ArticleView.aspx?ArticleId=20 
  على الرابطللمخالفاتالركن المعنوي ،:  
 http://alsarab-law.own0.com/t70-topic 
 العدد الثامن والتاسع والعاشر، السنة  -ل اللوائح، مجلة المحاماة سلطة عم
 :على الرابط .1942الثانية والعشرون 
http://www.gaza-hacker.net/cc/archive/index.php/t-6794.html 
  الرابطرائم والعقوباتشرعية الجشرعية العقوبة "مبدأ ،": 
 http://ar.wikipedia.org/wiki/  
  القانون الجنائي لدبلومي )القانون العام والعلوم الجنائية( كلية الحقوق جامعة
 )قوانين منتدى رجل مصر( على الرابط: اإلسكندرية
http://www.egypt-man.net/vb/login.php?do=login 
 الرابط على ماذا تعني، ،عقوبة إال بنص قانون جريمة والال: 
 http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=4046 
 المراجع األجنبية  :ثانيا
P. Cacaud, M. Kuruc, M. Spreij: Administrative Sanctions in Fisheries Law, FAO 
LEGISLATIVE STUDY, 82, 2003, footnote. 20. 
Yucel Ogurlu: Administrative Sanctioning System in Turkey, AUEHFD, C./X, S. 3-4 
(2005). 
ZANOBINI, Guiidio, ldari Mi.leyyideler: (Sanzioni Amministrativi), (1964) مشار إليه
 .Yucel Ogurlu, Administrative Sanctioning System in Turkey, AUEHFD, C./X, S  في
3-4 (2005). 
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